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  ١٧١ ]٢٠١٣ إبريل ١٤٣٤ جمادى اآلخرة  -والخمسون الرابع[العدد    والعشرون] لسابعةا[السنة 
  
  )∗( د. علي هادي العبيدي
  
 إىلقواعد إسناد الرسالة اإللكترونية 
يف قانون املعامالت والتجارة  املنشئ
 اإللكترونية اإلمارايت
  *(دراسة مقارنة)
  
      
  
  
المنشئ واحدة من مظاهر التطور  إلىتعد قواعد إسناد الرسالة اإللكترونية 
مالت والتجارة اإللكترونية، ففي القانوني المواكب للتطور التكنولوجي في مجال المعا
هذا  المجال قد يدعي الشخص الذي تحمل الرسالة اإللكترونية توقيعه بأنه لم يقم 
بإرسالها أو لم يقصد إرسالها أو أنه قد أرسلها ولكن بمضمون يختلف عن الرسالة 
دعاءات. لذا شرعت هذه القواعد الالمرسل إليه وغير ذلك من ا إلىالتي وصلت 
لنا الحاالت التي تعد فيها الرسالة اإللكترونية صادرة عن المنشئ، سواء أكان لتبين 
ذلك بشكل حقيقي أم افتراضي، والنتائج القانونية المترتبة على ذلك. وعليه قسمنا 
ثالثة مباحث لمعالجة هذه الموضوعات الثالثة، وختمناه بمجموعة   إلىهذا البحث 
  يها.النتائج والمقترحات التي توصلنا إل
                                      
جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا دولة  -كلية القانون -أستاذ القانون المدني المشارك  )∗(
  العين. -اإلمارات العربية المتحدة
 . ١٥/٢/٢٠١٢أجيز للنشر بتاريخ    *
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يراد بالرسالة اإللكترونية معلومـات إلكترونيـة ترسـل أو تسـتلم بوسـائل إلكترونيـة أيـا 
كانــت وســيلة اســتخراجها فــي المكــان المســتلمة فيــه. والمعلومــات اإللكترونيــة هــي عبــارة 
عـــن نصـــوص أو رمـــوز أو أصـــوات أو رســـوم أو صـــور أو غيـــر ذلـــك ذات خصـــائص 
الحديثـــة وتكـــون لهـــا قـــدرات كهربائيـــة أو رقميـــة أو  إلكترونيـــة، أي تتصـــل بالتكنولوجيـــا
. وتشـــمل الرســـائل اإللكترونيـــة (أو رســـائل )١(مغناطيســـية أو ضـــوئية أو مـــا شـــابه ذلـــك
البيانــات كمــا يعبــر عنهــا قــانون األونســيترال للتجــارة اإللكترونيــة) علــى ســبيل المثــال ال 
نــي والبــرق والــتلكس والنســخ الحصــر تبــادل البيانــات اإللكترونيــة ورســائل البريــد اإللكترو 
الرسـائل اإللكترونيـة  باعتبارهـا وسـائل حديثـة للتعبيـر عـن  إلى. وقد تم اللجوء )٢(البرقي
إرادة األطـــراف فـــي مجـــال المعـــامالت والتجـــارة اإللكترونيـــة. وفـــي هـــذا المجـــال قضـــت 
راض ) مــن  قــانون المعــامالت والتجــارة اإللكترونيــة اإلمــاراتي بأنــه:" ألغــ١١/١المــادة (
التعاقد يجوز التعبير عن اإليجاب والقبول جزئيا أو كليا بواسـطة المراسـلة اإللكترونيـة". 
وقد أثار التعامـل اإللكترونـي العديـد مـن المشـكالت القانونيـة فـي مقـدمتها مشـكلة إثبـات 
ومدى حجيـة الرسـائل اإللكترونيـة المسـتخدمة فـي إبـرام  ،التصرفات القانونية اإللكترونية
  صرفات، وذلك لعدة أسباب منها:هذه الت
                                      
م في شأن المعامالت والتجارة ١/٢٠٠٦رقم  االتحادي) من القانون ١راجع المادة (  )  ١(
  .اإللكترونية
وتجدر   .١٩٩٦لسنة  اإللكترونية) من قانون األونسيترال النموذجي للتجارة ٢راجع المادة (  )  ٢(
التي يتم تبادلها عبر  اإللكترونيةأننا في هذا البحث سنركز على الرسائل  إلىاإلشارة 
لحاضر، شبكات الحاسب اآللي نظرا ألهميتها وباعتبارها الوسيلة األكثر تطورا في الوقت ا
رسمية ألن هذا  غيرسنتعامل مع هذه الرسائل باعتبارها محررات إلكترونية عرفية ننا كما أ
  هو الوضع الغالب. 
íÚ‚Ï¹] 
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ن التصـــرفات القانونيـــة اإللكترونيـــة ال يـــتم تـــدوينها أو تثبيتهـــا فـــي محـــررات أ -١
ورقيــة أو ماديــة، إنمــا يــتم تــدوينها بوســائل إلكترونيــة علــى شــبكات الحاســب 
  اآللي. 
ن التصــرفات القانونيــة اإللكترونيــة ال يــتم التوقيــع عليهــا بالطريقــة المعهــودة أ -٢
إلمضاء الخطـي أو بصـمة اإلصـبع أو الخـتم الشخصـي، إنمـا يـتم من خالل ا
 . كترونياً إلالتوقيع عليها 
ن التصرفات القانونيـة اإللكترونيـة يـتم إبرامهـا دون حضـور األطـراف أو مـن أ -٣
وعليـــه فمـــن ســـمات هـــذه  ،يمـــثلهم فـــي مكـــان التعاقـــد إن كـــان التصـــرف عقـــداً 
وذلــك نظــرا لغيــاب  ؛دالتصــرفات أنهــا تعــد صــورة مــن صــور التعاقــد عــن بعــ
 .)٣(الحضور المادي المتعاصر لألطراف في لحظة إبرام العقد
زيــادة احتمــاالت حصــول اإلنكــار والتزويــر  إلــىن هــذه األســباب أو العوامــل أدت أ
بشـــأن التصـــرفات القانونيـــة اإللكترونيـــة، فلـــو أن الشـــخص الـــذي صـــدرت عنـــه الرســـالة 
جد وسيلة فنيـة مـن شـأنها أن تؤكـد صـدورها اإللكترونية قد  أنكر صدورها عنه، فهل تو 
عنه وتكون فعالة كوسيلة المضاهاة التي يقوم بها خبراء الخطـوط فـي مجـال المحـررات 
العرفيــة التقليديــة؟ ولــو أن أحــدا مــن الغيــر قــد دخــل علــى شــبكات الحاســب اآللــي وقــام 
هــل  ،بتزويــر رســالة إلكترونيــة فهــل باإلمكــان كشــف هــذا التزويــر، بــل أكثــر مــن ذلــك
 تزويــر؟ إن هــذه التســاؤالت قــد أثــارت بــدورها تســاؤالً مثــل هــذا الباإلمكــان منــع حصــول 
يتعلق بمدى نجاح التوقيع اإللكتروني في القيام بوظائف التوقيع التقليـدي المتمثلـة  مهماً 
                                      
جامعة  ،بحث منشور في مجلة الحقوق ،التعاقد عن بعد ،راجع: د. محمد حسن قاسم  )  ٣(
  .٢٠ -١٨ص  ،٢٠٠٣سنة  ،٢اإلسكندرية، العدد : 
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 معة اإلمارات العربية المتحدة]جا –[كلية القانون            [مجلة الشريعة والقانون]  ١٧٤
 
إبـــرام التصـــرف القـــانوني  إلـــىإرادتـــه  اتجـــاهفـــي تحديـــد هويـــة صـــاحب التوقيـــع وتأكيـــد 
آخر تبعـا لمـدى  إلىن اإلجابة عن هذا التساؤل تختلف من وقت والرضاء بمضمونه. إ
تصـــــاالت. وبفضـــــل هـــــذه التطـــــورات التكنولوجيـــــة والقانونيـــــة الحاصـــــلة فـــــي مجـــــال اال
قـــادرا علـــى تحقيـــق هـــذه  -الرقمـــي وخصوصـــاً  -التطـــورات أصـــبح التوقيـــع اإللكترونـــي
 -ن المتطـورةبفضـل إجـراءات األمـا -الوظـائف، بـل أكثـر مـن ذلـك  أصـبح هـذا التوقيـع
ختـــراق أو التقليـــد بعكــس التوقيــع التقليـــدي الـــذي يســهل تزويـــره، وقـــد ازدادت صــعب اال
مصــداقية هــذا التوقيــع عنــدما بــدأ يــرتبط اســتخدامه بتــدخل وســيط محايــد يتــولى إصــدار 
 . )٤(شهادة تؤكد هوية صاحب التوقيع
ر التطـــور المنشـــئ واحـــدة مـــن مظـــاه إلـــىوتعـــد قواعـــد إســـناد الرســـالة اإللكترونيـــة 
القـانوني المواكــب للتطـور التكنولـوجي فــي مجـال المعـامالت والتجــارة اإللكترونيــة، ففــي 
هـذا  المجـال قـد ال ينكـر مـن تنسـب إليـه الرسـالة اإللكترونيـة توقيعـه وال يـدعي تزويـره، 
إنمـا يـدعي بأنـه لـم يقـم بإرسـال هـذه الرسـالة أو أنـه لـم يقصـد إرسـالها أو أنـه قـد أرسـلها 
المرســل إليــه أو أن الشــخص  إلــىضــمون يختلــف عــن الرســالة التــي وصــلت ولكــن بم
الـذي قـام بإرسـالها هـو شـخص غيـر مخـول بـذلك مـن قبـل صـاحب التوقيـع، وعليـه فقـد 
ـــــانون األونســـــيترال النمـــــوذجي للتجـــــارة ١٣شـــــرعت هـــــذه القواعـــــد فـــــي المـــــادة ( ) مـــــن ق
، )٥( المنشــئ إلــىكترونيــة لتبــين لنــا ضــوابط إســناد الرســالة اإلل ١٩٩٦اإللكترونيــة لســنة 
                                      
القانون  ي، دروس الدكتوراه لدبلوماإللكترونية راجع: د. أحمد شرف الدين، عقود التجارة  )  ٤(
  الخاص وقانون التجارة الدولية، جامعة عين شمس، القاهرة، دون تاريخ ومكان نشر.
لقد ورد في دليل تشريع هذا القانون بأن القصد من هذه المادة هو أن تطبق حيث يوجد   )  ٥(
بل المنشئ، والغرض منها إقامة تساؤل عما إذا كانت رسالة البيانات قد أرسلت فعال من ق
من  ٤٧افتراض بأن هذه الرسالة تعتبر، في ظروف معينة، صادرة عن المنشئ.(راجع ص
   ).www.uncitral.orgهذا الدليل المنشور على موقع 
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المنشــئ وتعتبــر  إلــىالحــاالت التــي تنســب فيهــا هــذه الرســالة وذلــك مــن خــالل تحديــد 
. وقـــد أخـــذ بهـــذه القواعـــد قـــانون المعـــامالت صـــادرة عنـــه وبالتـــالي إلزامـــه بمـــا ورد فيهـــا
. وبــالنظر ألهميــة )٦() منــه١٣فــي المــادة ( ٢٠٠٦والتجــارة اإللكترونيــة اإلمــاراتي لســنة 
القواعـــــد فـــــي مجـــــال إثبـــــات التصـــــرفات القانونيـــــة اإللكترونيـــــة وحجيـــــة الرســـــائل هـــــذه 
اإللكترونيـــة المســـتخدمة فـــي إبرامهـــا فقـــد ارتأينـــا أن تكـــون هـــذه القواعـــد موضـــوعا لهـــذا 
ننا قد الحظنا، في حدود ما اطلعنا عليه، ندرة التعرض لهـذه القواعـد أ البحث خصوصاً 
وتجـــدر اإلشـــارة بـــأن مجـــال تطبيـــق هـــذه  أو التعـــرض لهـــا بشـــكل ســـريع ودون تعمـــق.
ه  بوضوح المـادة القواعد هو العالقة بين المنشئ والمرسل إليه فقط، وهذا ما صرحت ب
القواعــد العامــة  بالنســبة للغيــر. كمــا أن هــذه  إلــىلــذا ينبغــي الرجــوع  ) آنفــة الــذكر؛١٣(
ــــة صــــ ــــان الحــــاالت التــــي تعتبــــر فيهــــا الرســــالة اإللكتروني ادرة عــــن القواعــــد تخــــتص ببي
 المنشئ، وال شأن لها ببيان اآلثار القانونية المترتبة على ذلك.
  وستكون خطة هذا البحث على النحو اآلتي:
 عن المنشئ صادرةالرسالة اإللكترونية  الحاالت التي تعتبر فيها: المبحث األول
  .بشكل واقعي
 عن المنشئ ةصادر الرسالة اإللكترونية  الحاالت التي تعتبر فيهاالمبحث الثاني: 
  فتراضيابشكل 
                                      
) منه، ١٥في المادة ( ٢٠٠١األردني لسنة  اإللكترونيةكما أخذ بها قانون المعامالت   ) ٦(
) منه، وقانون ١٣في المادة ( ٢٠٠٢لسنة  البحريني ترونيةاإللكوقانون المعامالت 
) منه، وقانون ١٥في المادة ( ٢٠٠٢إلمارة دبي لسنة  اإللكترونيةالمعامالت والتجارة 
) منه،  ومشروع قانون التجارة ١٥في المادة ( ٢٠٠٨العماني لسنة  اإللكترونيةالمعامالت 
حين لم يتعرض لهذه القواعد قانون المبادالت  ) منه. في١٠الكويتي في المادة ( اإللكترونية
  . ٢٠٠٠التونسي لسنة  اإللكترونيةوالتجارة 
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النتائج القانونية المترتبة على اعتبار الرسالة اإللكترونية صادرة  المبحث الثالث:
  .عن المنشئ
  املبحث األول
  احلاالت اليت تعترب فيها الرسالة اإللكترونية 
  صادرة عن املنشئ بشكل واقعي
المنشـئ  يـة اإلمـاراتيقـانون المعـامالت والتجـارة اإللكترون عرفت المـادة األولـى مـن
بأنـــه الشـــخص الطبيعـــي أو المعنـــوي الـــذي يقـــوم أو يـــتم بالنيابـــة عنـــه إرســـال الرســـالة 
الرسـالة  اإللكترونية. ومن الواضح أن هذا التعريف قد تعرض للحاالت التي تعتبـر فيهـا
 إلـــىويمكـــن تصـــنيف هـــذه الحـــاالت بشـــكل واقعـــي،  عـــن المنشـــئ صـــادرةاإللكترونيـــة 
ـــة  فيـــه صـــنف تكـــونصـــنفين،  بشـــكل مباشـــر،  عـــن المنشـــئ صـــادرةالرســـالة اإللكتروني
بشــكل غيــر مباشــر.  عــن المنشــئ صــادرةالرســالة اإللكترونيــة  تكــون فيــه وصــنف آخــر
  مطلبين. إلىوللتعريف بهذين الصنفين نقسم هذا المبحث 
  املطلب األول
  صدور الرسالة اإللكترونية عن املنشئ بشكل مباشر
نون المعـامالت والتجـارة اإللكترونيـة اإلمـاراتي بـأن:" قـا ) مـن١٣/١قضـت المـادة (
لرســالة اإللكترونيـة صــادرة عــن المنشـئ إذا كـان هــو الـذي أصــدرها بنفسـه"، أي ا تعتبـر
. وتعـد الرسـالة صـادرة عـن المنشـئ نفسـه إذا كانـت تحمـل )٧(إذا قام هو بإرسـالها بنفسـه
. وعليـه يلـزم لتحقـق )٨(رتوقيعه وقد قام بإرسالها لحسابه هـو ولـيس لحسـاب شـخص آخـ
  فر شرطين هما:الرسالة اإللكترونية تو صدور اهذه الحالة من حاالت 
                                      
راجع: محمود عبد الرحيم الشريفات، التراضي في تكوين العقد عبر اإلنترنت، دار الثقافة،   )  ٧(
  .٢٠٩ص ،٢٠٠٩عمان، 
األردني بأن تعتبر  ةاإللكتروني) من قانون المعامالت ١٤وفي هذا المجال قضت المادة (  ) ٨(
  رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ إذا كانت قد صدرت عنه ولحسابه.
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ـــة توقيـــع المنشـــئ: ايجـــب أن تحمـــل  -١ وقـــد صـــرحت بهـــذا لرســـالة اإللكتروني
ـــــة، المـــــادة ( ـــــي  ) مـــــن١١/١الشـــــرط ، فـــــي مجـــــال المحـــــررات العرفي ـــــات ف قـــــانون اإلثب
يعتبـــر المحـــرر العرفـــي صـــادرا ممـــن  ولهـــا:"اإلمـــاراتي بق المعـــامالت المدنيـــة والتجاريـــة
 إلـىوقعه..."، وذلك ألن التوقيع وسيلة لتحديد هويـة الشـخص الـذي صـدر عنـه وٕاشـارة 
. فـالمحرر اإللكترونـي ال تكـون لـه نفـس حجيـة المحـرر الـورقي إال )٩(التعبير عن إرادته
ـــــه )١٠(إذا كـــــان موقعـــــا ـــــه أ. وممـــــا ال شـــــك في ـــــذي يجـــــب أن تحمل ـــــع ال ســـــالة لر ان التوقي
اإللكترونيـة هـو التوقيـع اإللكترونـي ولـيس التوقيـع التقليـدي. ويـراد بـالتوقيع اإللكترونـي، 
، التوقيـع قـانون المعـامالت والتجـارة اإللكترونيـة اإلمـاراتي كمـا عرفتـه المـادة األولـى مـن
المكـون مـن حــروف أو أرقـام أو رمــوز أو صـوت أو نظـام معالجــة ذي شــكل إلكترونــي 
منطقيا برسالة إلكترونية وممهـور بنيـة توثيـق أو اعتمـاد تلـك الرسـالة.  وملحق أو مرتبط
ويؤخـذ علـى هـذا التعريـف أنـه لـم يتعـرض لوظيفـة التوقيـع األساسـية المتمثلـة فـي تحديـد 
هويـــــة صـــــاحب التوقيـــــع التـــــي تهمنـــــا لمعرفـــــة الشـــــخص الـــــذي صـــــدرت عنـــــه الرســـــالة 
ا عـن هويـة صـاحبه ومحـددا لذاتيتـه . علما بأنـه إذا لـم يكـن التوقيـع كاشـف)١١(اإللكترونية
                                      
وهذا هو تعريف الفقيه الفرنسي كاربونيه. نقال عن: د. نوري حمد خاطر، وظائف التوقيع   ) ٩(
سنة  ،٢األردن، عدد ،في القانون الخاص، بحث منشور في مجلة المنارة، جامعة آل البيت
) من القانون المدني ١٣١٦/٤ويتفق هذا التعريف مع ما أوردته المادة ( .٥٢، ص١٩٩٨
  الفرنسي.
) من ١٣١٦/٣المادة ( إلى. وهو يشير ٣١٧د. أحمد شرف الدين، مرجع سابق، ص  ) ١٠(
  القانون المدني الفرنسي.
وهذا على خالف ما ذهب إليه المشرع األردني في المادة الثانية من قانون المعامالت   ) ١١(
حين اشترط في التوقيع أن يكون له طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع  إللكترونيةا
ويميزه عن غيره.(وهذا ما تبناه المشرع المصري في المادة األولى من قانون التوقيع 
والمشرع العماني في المادة األولى من قانون المعامالت  ٢٠٠٤لسنة  ١٥اإللكتروني رقم 
  البحريني. اإللكترونيةجع بهذا المعنى المادة األولى من قانون التجارة ).كذلك رااإللكترونية
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فــال يعتــد بــه قانونــا نظــرا لعجــزه عــن أداء دوره فــي تحديــد الشــخص الــذي صــدر عنــه 
وظيفـة التوقيـع اإللكترونـي األساسـية فـي  إلـى.  ولكن أال يمكننا أن نتوصـل )١٢(المحرر
 ؟ فـيقـانون المعـامالت والتجـارة اإللكترونيـة اإلمـاراتيتحديد هوية الموقـع مـن نصـوص 
) علــى أنــه:"إذا اشـترط القـانون وجــود توقيــع ٨/١الواقـع فـي هـذا المجــال نصــت المـادة (
علــى مســتند أو نــص علــى ترتيــب نتــائج معينــة علــى التوقيــع، فــإن التوقيــع اإللكترونــي 
) من هذا القانون يستوفي ذلـك ١٨الذي يعتمد عليه في إطار المعنى الوارد في المادة (
وقـع فـي خطـأ حـين  دفـي هـذا الـنص نـرى بـأن المشـرع قـ الشـرط". وتعليقـا علـى مـا ورد
) بــدال مــن المــادة ١٧المــادة ( إلــى)، إذ كــان يفتــرض أن يشــير ١٨المــادة ( إلــىأشــار 
ـــع الـــذي يمكـــن ١٧وذلـــك ألن  المـــادة ( ؛)١٨( ) هـــي التـــي تكلمـــت عـــن شـــروط  التوقي
عم مـا ذهبنـا )، ويـد١٨عتماد عليه (وهو التوقيـع اإللكترونـي المحمـي) ولـيس المـادة (اال
  إليه ما يأتي:
لقـــد وقـــع المشــرع اإلمـــاراتي فـــي ذات الخطـــأ عنـــد تعريفـــه، فـــي المـــادة األولـــى،  -أ
  ).١٨للتوقيع اإللكتروني المحمي بأنه التوقيع المستوفي لشروط المادة (
قـــــانون المعـــــامالت والتجـــــارة ) مـــــن ١٠/١) تقابـــــل المـــــادة (٨/١إن المـــــادة ( -ب
) التــي تقابــل المــادة ٢٠ة (المــاد إلــىقــد أشــارت هــذه األخيــرة إلمــارة دبــي، و  اإللكترونيــة
  ).١٨المادة ( ) ال١٧(
) مـن قـانون األونسـيترال النمـوذجي، ٧) مـن المـادة (٨/١لقد اسـتمدت المـادة ( -ج
وقـد قضـت هـذه األخيـرة بوجـوب اسـتخدام طريقـة فـي التوقيـع مـن شـأنها أن تعـين هويـة 
                                      
، ٢٠٠١من ذلك: د. ثروت عبد الحميد، التوقيع اإللكتروني، دار النيل، القاهرة،  اً راجع قريب  ) ١٢(
  .٣٦ص 
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المعلومات الواردة في الرسالة، وهذا يتفـق مـع الشخص الموقع وتدلل على موافقته على 
  ).١٧ما ورد في المادة (
) تشـــترط فـــي ٨/١الســـؤال الـــذي طرحنـــاه أعـــاله نـــرى بـــأن المـــادة ( إلـــىوبـــالعودة 
ـــع اإللكترونـــي أن يكـــون محميـــا ) يمكـــن تعريـــف ١٧المـــادة ( إلـــى وباالســـتناد. )١٣(التوقي
يمكــن مــن خــالل تطبيــق إجــراءات  التوقيــع اإللكترونــي المحمــي بأنــه ذلــك التوقيــع الــذي
توثيق محكمة التحقق من أنه في الوقت الذي يتم فيه ينفرد به الشخص الذي اسـتخدمه 
ومـــــن الممكـــــن أن يثبـــــت هويتـــــه، وأن يكـــــون تحـــــت ســـــيطرته التامـــــة ويـــــرتبط بالرســـــالة 
إال أن المشـرع اإلمـاراتي لـم يشـترط فـي  ،)١٤(اإللكترونية إرتباطا وثيقا ال يسـمح بتغييرهـا
كمـا أنـه لـم يقيـد المنشـئ  ،التوقيع اإللكتروني أن يكون معززا بشهادة مصادقة إلكترونيـة
باستخدام نوع معين مـن أنـواع التوقيعـات اإللكترونيـة كـالتوقيع الرقمـي مـثال، فقـد نصـت 
) علــى أنــه:"يجوز ألي شــخص أن يســتخدم أي شــكل مــن أشــكال التوثيــق ٨/٢المــادة (
  نون على غير ذلك".اإللكتروني، إال إذا نص القا
يجـــب أن يكـــون المنشـــئ قـــد قـــام بإرســـال الرســـالة اإللكترونيـــة لحســـابه  -٢
قـانون المعـامالت اإللكترونيـة ) مـن ١٤لقد صرحت بهذا الشـرط المـادة (: )١٥(الشخصي
                                      
األردني على  اإللكترونية/ ب) من قانون المعامالت ٣٢وفي هذا المجال نصت المادة (  ) ١٣(
و التوقيع اإللكتروني موثقا فليس له أي حجية"، ألم يكن السجل اإللكتروني  إذا أنه:"
د.الفي  والتوقيع الموثق هو التوقيع المحمي. (راجع بشأن هذا النص: د. يوسف عبيدات و
درادكة، وسائل حماية التوقيع الرقمي التي جعلته عنصرا مهما في زيادة التعامل عبر 
، ٢٤مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، األردن، مجلد اإلنترنت، بحث منشور في مجلة
    ).٥٦،٥٥، ص٢٠٠٩، ١عدد
بعض  ،راجع بشأن شروط التوقيع اإللكتروني الموثق، أي المحمي: د. علي سيد قاسم  ) ١٤(
قتصاد، جامعة ، بحث منشور في مجلة القانون واالالجوانب القانونية للتوقيع اإللكتروني
   ).٤٠،٢٦ص ،٢٠٠٢ ،٧٢القاهرة، عدد
سم المستعار، وذلك عندما يقوم ويستثنى من هذا الشرط حالة واحدة فقط، وهي حالة اال  ) ١٥(
    شخص بإرسال رسالة إلكتروية بتوقيعه ولكن لحساب غيره.
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األردنـــي بقولهـــا:" تعتبـــر رســـالة المعلومـــات صـــادرة عـــن المنشـــئ ســـواء صـــدرت عنـــه 
 إلــــىشــــرطا أساســــيا إلســــناد الرســــالة اإللكترونيــــة ويعــــد هــــذا الشــــرط  ولحســــابه أو ...".
اإلمـاراتي لـم  قانون المعامالت والتجارة اإللكترونيةالشخص الذي قام بإرسالها، رغم أن 
يتطـرق إليـه، وذلـك ألنـه شـرط تقضـي بـه القواعـد العامـة. وطبقـا لهـذه القواعـد يعـد هـذا 
ن قـانون المعــامالت ) مــ١٥١الشــرط شــرطا مفترضــا بحكـم القـانون، فقــد نصــت المـادة (
المدنية اإلماراتي على أن:" من باشر عقدا من العقـود بنفسـه فهـو الملـزم دون غيـره بمـا 
بهــذا الــنص أن المشــرع قــد ألــزم مــن باشــر  االســتدالليترتــب عليــه مــن أحكــام". ووجــه 
عقدا بنفسـه بمـا يترتـب عليـه مـن أحكـام، علمـا بـأن هـذا األثـر ال يتحقـق إال إذا كـان قـد 
) مــن ذات القــانون علــى أنــه:" إذا لــم ١٥٤لنفســه، أي لحســابه. ونصــت المــادة (باشــره 
 إلـــىيعلــن العاقـــد وقــت إبــرام العقــد أنـــه يتعاقــد بصـــفته نائبــا فــإن أثــر العقــد ال يضــاف 
مـن  إلـىبهذا النص أن المشرع قضى بإضـافة أثـر العقـد  االستداللاألصيل...". ووجه 
أنه يتعاقد بصفته نائبا، وهـذا يعنـي أنـه اعتبـره قـد باشر العقد بنفسه لمجرد أنه لم يعلن ب
  باشر العقد لنفسه.
  املطلب الثاين
  صدور الرسالة اإللكترونية عن املنشئ بشكل غري مباشر
لرســـالة اإللكترونيـــة صـــادرة عـــن المنشـــئ بشـــكل غيـــر مباشـــر إذا كانـــت قـــد اتعـــد 
ث هــاتين أرســلت عمــن ينــوب عنــه أو أرســـلت بواســطة نظــام معلومــات مؤتمــت. ولبحــ
  فرعين. إلىالصورتين نقسم هذا المطلب 
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  الفرع األول
  صدور الرسالة اإللكترونية عن النائب 
يراد بالنيابـة حلـول إرادة النائـب محـل إرادة األصـيل فـي إنشـاء تصـرف قـانوني مـع 
. وقــد قضــت القواعــد العامــة بجــواز إنشــاء )١٦(األصــيل إلــىإضــافة أثــر هــذا التصــرف 
. وتطبيقــا لهــذه )١٧(بطريــق النيابــة مــا لــم يقــض القــانون بغيــر ذلــك التصــرفات القانونيــة 
قــانون المعــامالت والتجــارة اإللكترونيــة اإلمــاراتي  أ) مــن-١٣/٢القواعــد نصــت المــادة (
لرسالة اإللكترونية صـادرة عـن ا على أنه:" في العالقة بين المنشئ والمرسل إليه، تعتبر
رف نيابــة عــن المنشــئ فيمــا يتعلــق المنشــئ إذا أرســلت مــن شــخص لــه صــالحية التصــ
يتبـــــين لنـــــا مـــــن هـــــذا الـــــنص أن المشـــــرع قـــــد ســـــمح ألطـــــراف و لرســـــالة اإللكترونيـــــة". با
المعــامالت اإللكترونيــة أن يعبــروا عــن رضــائهم فــي هــذه المعــامالت مــن خــالل رســالة 
إلكترونيــة يــتم إرســالها  مــن شــخص لــه صــالحية التصــرف نيابــة عــنهم. ويلــزم العتبــار 
لكترونيــــة صــــادرة عــــن المنشــــئ فــــي هــــذه الحالــــة، ومــــن ثــــم انصــــراف آثــــار لرســــالة اإلا
  فر ثالثة شروط، وهي شروط النيابة، التي تتمثل في:االتصرف القانوني إليه، تو 
ذكرنـا أعـاله بـأن النيابـة  لرسـالة اإللكترونيـة توقيـع النائـب:ايجـب أن تحمـل  -١
ب يعبـر عـن إرادتـه حـين بقـوم هـي حلـول إرادة النائـب محـل إرادة األصـيل، أي أن النائـ
بإنشــاء تصــرف قــانوني نيابــة عــن األصــيل. وعليــه يجــب علــى النائــب اســتخدام توقيعــه 
توقيـــع األصـــيل (المنشـــئ)، وذلـــك ألن التوقيـــع يتضـــمن عنصـــرين، مـــادي الالشخصـــي 
الرضـاء بمضـمون  إلـىومعنوي، ويمثل العنصر المعنوي إرادة صاحب التوقيع المتجهة 
                                      
، الشركة االلتزام: مصادر ١)  راجع: د. عبد المجيد الحكيم، الكافي في شرح القانون المدني، ج١٦(
  .٢٠٤، ص١٩٩٣ان، الجديدة للطباعة، عم
  ) من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.١٤٩راجع المادة ( )  ١٧(
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، فمــن وظــائف التوقيــع األساســية والمهمــة )١٨(الــذي تــم التوقيــع عليــهالتصــرف القــانوني 
. وعليـه )١٩(بمضـمون المحـرر الـذي تـم التوقيـع عليـه االلتـزامالتعبير عـن رضـاء الموقـع 
فـــال نتفـــق مـــع المشـــرع اإلمـــاراتي حـــين عـــرف الموقـــع ، فـــي المـــادة األولـــى مـــن قـــانون 
الحـــائز ألداة  طبيعـــي أو المعنـــويالمعـــامالت والتجـــارة اإللكترونيـــة، بأنـــه:" الشـــخص ال
توقيـــع إلكترونـــي خاصـــة بـــه ويقـــوم بـــالتوقيع أو يـــتم التوقيـــع بالنيابـــة عنـــه علـــى الرســـالة 
ال نتفق مع من يرى بأن على كـل صـاحب . وكذلك )٢٠(اإللكترونية باستخدام هذه األداة
 توقيع إلكتروني أن يحافظ على سرية المفتاح الخاص بـه وال يفشـي بـه ألي شـخص إال
. )٢١(إذا كـان وكـيال لـه فـي إجـراء تصــرف معـين، فيسـمح لــه باسـتخدام مفتاحـه الخـاص
أن مـن يسـتخدم توقيـع الغيـر بإذنـه ليوقـع بـه علـى رسـالة إلكترونيـة  إلـىوتجـدر اإلشـارة 
لصاحب التوقيع يعـد تابعـا لـه ولـيس نائبـا عنـه، وتعتبـر الرسـالة قـد أرسـلت مـن المنشـئ 
  .من نائبه ال
ســم المنشــئ االنائــب قــد قــام بإرســال الرســالة اإللكترونيــة ب يجــب أن يكــون -٢
وهـذا الشـرط يسـتدعي أن يعلـن مـن قـام بتوقيـع الرسـالة اإللكترونيـة وٕارسـالها  ولحسـابه:
  .)٢٢(عن صفته باعتباره نائبا ال أصيال
                                      
  .٧٥،٥٣د. نوري حمد خاطر، مرجع سابق، ص   ) ١٨(
  وما بعدها. ٣٨راجع: د. ثروت عبد الحميد، مرجع سابق، ص   ) ١٩(
 لكترونيةاإلالمعامالت والتجارة من قانون ) ٢تفق مع التعريف الوارد في المادة (يوهذا   ) ٢٠(
/ه) من قانون التوقيع اإللكتروني المصري بأنه:" ١إلمارة دبي. في حين عرفته المادة (
الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن  ينيبه أو يمثله قانونا". 
  وهذا يتفق مع ما ذهب إليه كل من المشرع البحريني والعماني. 
، ٢٠٠٨التهامي، التعاقد عبر اإلنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، د. سامح عبد الواحد   ) ٢١(
  . ٥٥٨ص 
  ) من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.١٥٤راجع المادة (  ) ٢٢(
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يكــون فــي الرســالة اإللكترونيــة التــي قــام النائــب بإرســالها تجــاوز  ال يجــب أ -٣
   :)٢٣(لحدود نيابته
  ونكتفي بما أوردناه بشأن هذه الشروط نظرا النطباق القواعد العامة عليها.
  الفرع الثاين
  صدور الرسالة اإللكترونية عن نظام معلومات مؤمتت 
ب) من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي  - ١٣/٢نصت المادة (
لرسالة اإللكترونية صادرة عن اعلى أنه:" في العالقة بين المنشئ والمرسل إليه، تعتبر 
المنشئ إذا أرسلت من نظام معلومات مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائيا من قبل المنشئ 
أو نيابة عنه". ويراد بنظام المعلومات المؤتمت الوسيط اإللكتروني المؤتمت الذي 
برنامج  عرفته المادة األولى من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي بأنه:"
أو نظام إلكتروني لوسيلة تقنية المعلومات تعمل تلقائيا بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، 
ستجابة له". دون إشراف من أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه العمل أو اال
المعامالت اإللكترونية المؤتمتة بأنها معامالت يتم إبرامها أو  وقد عرفت المادة ذاتها
و جزئيا، بواسطة وسائل إلكترونية بحيث ال تكون فيها هذه األعمال تنفيذها، كليا أ
ع اإلماراتي خاضعة ألية متابعة أو مراجعة من قبل شخص طبيعي. وقد أقر المشر 
) على أنه:" يجوز أن يتم التعاقد ١٢/١، فقد نصت المادة (صراحة هذه المعامالت
كترونية أو أكثر تكون معدة بين وسائط إلكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات إل
ومبرمجة مسبقا للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا آلثاره القانونية حتى 
في حال عدم التدخل الشخصي أو المباشر ألي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد 
                                      
  ) من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.١٥٣راجع المادة (  ) ٢٣(
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ال احتم إلىفي األنظمة". ويعود السبب في إقرار هذا النوع من المعامالت اإللكترونية 
وجود عدد كبير من األشخاص الراغبين في التعاقد مع المواقع التجارية الموجودة على 
شبكة اإلنترنت، بحيث يتعذر على هذه المواقع التعامل مع هذه األعداد الكبيرة من 
استخدام  وسائط إلكترونية يتم برمجتها من قبل  إلىخالل الكوادر البشرية فتضطر 
بشكل تلقائي ودون تدخل أي شخص في إنجاز تصرفات أصحاب هذه المواقع للعمل 
  قانونية معينة.
ويلزم العتبار الرسالة اإللكترونية صادرة عن المنشئ في هذه الحالة، في ضوء 
فر  االمشار إليها آنفا، ومن ثم انصراف آثار التصرف القانوني إليه، تو  النصوص
  هما: شرطين،
نظام معلومات مؤتمت أرسلت من يجب أن تكون الرسالة اإللكترونية قد  -١
: ويلزم لتحقق هذا الشرط أن يكون النظام أو الوسيط قادرا على (وسيط إلكتروني)
تلقائيا وبشكل مستقل دون إشراف من أي شخص طبيعي إنجاز األعمال المطلوبة منه 
األعمال. وعليه فال نتفق مع المشرع اإلماراتي في في الوقت الذي تتم فيه هذه 
التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤتمتة، حين ، التي أجاز فيها ) ١٢/١( لمادةصياغته ل
قال: " ... ويكون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا آلثاره القانونية حتى في حال عدم 
"، إذ يبدو من التدخل الشخصي أو المباشر ألي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد
شخص طبيعي، لوسائط يمكن أن يتم بتدخل هذه الصياغة أن التعاقد من خالل هذه ا
هذه الوسائط وغايتها األساسية. ونرى بأن هذا الشرط يعد وهذا يتعارض مع طبيعة 
  متخلفا فيما لو تدخل شخص ما في إرسال الرسالة اإللكترونية عبر هذه الوسائط.
مبرمجا من قبل المنشئ أو نيابة  نظام المعلومات المؤتمت يجب أن يكون -٢
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محددة يكون قادرا على تنفيذها  ويراد بالبرمجة تزويد النظام بتعليمات وأوامر: عنه
فرت فيه الشروط ا، كإرسال عرض بشروط محددة أو قبول عرض إذا تو )٢٤(بدقة
المطلوبة أو رفض العرض إذا  تخلف فيه أي شرط من هذه الشروط وغير ذلك. وهذه 
ينوب عنه، وذلك قبل شخص  من المنشئ مباشرة أوالبرمجة يجب أن تتم من قبل 
ألن مضمون البرمجة يمثل مضمون إرادة المنشئ في إنشاء تصرف قانوني معين 
وفق شروط محددة، وٕارادة الشخص ال يجوز التعبير عنها إال منه شخصيا أو ممن 
هذا الشرط متخلفا إذا تبين أن الرسالة اإللكترونية قد أرسلت ينوب عنه. وعليه يعد 
، قد تمت برمجته من شخص ليس له صالحية القيام بهذا العمل نظام معلوماتمن 
  .من شخص له صالحية القيام بهذا العمل (نائب) ولكنه تجاوز حدود النيابة أو
أنه قد حصل خالف في الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية  إلىوتجدر اإلشارة 
تجاهان االمجال  إذ يوجد في هذا ؛)لنظام المعلومات المؤتمت (الوسيط اإللكتروني
رئيسيان، يرى أحدهما بأن هذا النظام أو الوسيط يتمتع بالشخصية القانونية ويعد 
يتمتع الوسيط ال وكيال إلكترونيا عن مستخدمه، في حين يرى اآلخر بأن هذا النظام أو
تصال شأنه قي ، إنما هو مجرد وسيلة اإلكترونياً  بالشخصية القانونية وال يعد وكيالً 
. وسواء اعتبر )٢٥(تصال الحديثةالهاتف والفاكس وغيرهما من وسائل االذلك شأن 
                                      
لجهاز الحاسوب أو أي جهاز لقد ورد في تعريف البرمجة بأنها عملية كتابة تعليمات وأوامر   )٢٤(
لقواعد  آخر، لتوجيهه وٕاعالمه بكيفية التعامل مع البيانات. و تكون عملية البرمجة متبعة
األخرى  محددة باللغة التي اختارها المبرمج. وكل لغة لها خصائصها التي تميزها عن
برمجة أيضا ال كما أن للغات ،وتجعلها مناسبة بدرجات متفاوتة لكل نوع من أنواع البرامج
الحاسوب. : مشتركة تتمثل في كون هذه اللغات معدة للتعامل مع اً خصائص مشتركة وحدود
  sy.com-www.lifent نقال عن موقع:
وما بعدها، د.  ٩٢راجع في تفصيل ذلك: د. سامح عبد الواحد التهامي، مرجع سابق، ص   ) ٢٥(
المؤتمر  إلىمفهومه وطبيعته القانونية، بحث قدم  -لنعيمي، الوكيل اإللكترونيآالء يعقوب ا
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الرسالة اإللكترونية الصادرة عنه  تصال فإناإللكتروني وكيال أو مجرد وسيلة االوسيط 
م في تحديد مه، إال أن اختالف التكييف يكون له أثر )٢٦(صادرة عن المنشئ تعتبر
   في عمل الوسيط اإللكتروني.اآلثار القانونية المترتبة على حصول خطأ 
  املبحث الثاين
  احلاالت اليت تعترب فيها الرسالة اإللكترونية 
  فتراضيصادرة عن املنشئ بشكل ا
) من بيان ١٣) من المادة (٢،١بعد أن فرغ المشرع اإلماراتي في الفقرتين:(
وهي ، تعتبر فيها الرسالة اإللكترونية صادرة عن المنشئ بشكل واقعيالحاالت التي 
الرسالة اإللكترونية عن المنشئ،  حاالت من الواضح تماما بالنسبة للمرسل إليه صدور
بعد أن فرغ المشرع من ذلك أجاز للمرسل إليه في كما أنها تتفق مع القواعد العامة، 
) من ذات المادة أن يفترض صدور الرسالة اإللكترونية عن المنشئ على ٣الفقرة (
ات أو شروط الحاالت السابقة وذلك رغبة منه في تشجيع فر مقوماالرغم من عدم تو 
المرسل  إلىالتعامل اإللكتروني من خالل بث الثقة في الرسائل اإللكترونية التي تصل 
إليه ليتمكن هذا األخير من التعويل عليها دون أن يكون مهددا بتحمل عواقب عدم 
كم يوفر الطمأنينة صدور هذه الرسائل من المنشئ فعال. ولكن إذا كان هذا الح
                                                                                                
الذي عقدته جامعة اإلمارات العربية  اإللكترونيةالعلمي السابع عشر بشأن المعامالت 
ء الدين عبابنة، ، د. عال٤٤٤، ص.aewww.slconf.uaeu.acالمتحدة، منشور على موقع 
دور الوسيط اإللكتروني في التعاقد، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة البحرين، مجلد 
  وما بعدها. ٣٣٧، ص٢٠١٠سنة  ،١، عدد٧
الوسيط اإللكتروني  في ترجيح اعتبار )١٣/٢المادة ( إلى وعليه فال نتفق مع من استند  ) ٢٦(
اعتبرت التعبير الصادر من الوسيط  تصال، على أساس أن هذه المادةمجرد وسيلة ا
آالء يعقوب النعيمي، البحث اإللكتروني بمثابة التعبير الصادر عن مستخدمه (المنشئ). (د.
أن المادة ذاتها اعتبرت التعبير الصادر عن النائب إذ نرى  ؛)٤٥٨المشار إليه آنفا، ص
هذه  إلى باالستنادجيح بمثابة التعبير الصادر عن المنشئ أيضا، وبالتالي فال مجال للتر 
  المادة.  
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والحماية لمصالح المرسل إليه فإنه يشكل تهديدا لمصالح المنشئ الذي قد يجد نفسه 
ملزما بتحمل نتائج وتبعات رسائل لم تصدر عنه بالفعل. لذا حاول المشرع، ومن أجل 
ات التي ال االستثناءشئ والمرسل إليه، أن يقرر بعض تحقيق التوازن بين مصالح المن
افتراض صدور الرسالة اإللكترونية عن المنشئ من قبل المرسل إليه.  يجوز فيها
ات الواردة االستثناءولبحث حاالت افتراض صدور الرسالة اإللكترونية عن المنشئ و 
  مطلبين. إلىعليها نقسم هذا المبحث 
  املطلب األول
  حاالت افتراض صدور الرسالة اإللكترونية عن املنشئ 
) مـــن قـــانون المعـــامالت والتجـــارة ١٣/٣اتي، فـــي المـــادة (لقـــد أورد المشـــرع اإلمـــار 
اإللكترونية حالتين أجاز فيهما للمرسل إليه أن يفترض صـدور الرسـالة اإللكترونيـة عـن 
    فرعين. إلىالمنشئ، وللحديث في هاتين الحالتين نقسم هذا المطلب 
  الفرع األول
  ملنشئإجراء وافق عليه ا صحيحاً إذا طبق املرسل إليه تطبيقاً
  من أجل التأكد من صدور الرسالة اإللكترونية عن املنشئ 
أ) علـى أنـه:" فـي العالقـة بـين المنشـئ والمرسـل إليـه، يحـق -١٣/٣نصت المـادة (
للمرسل إليه أن يعتبر الرسـالة اإللكترونيـة قـد صـدرت عـن المنشـئ، وأن يتصـرف علـى 
إجراء سبق أن وافـق عليـه فتراض: إذا طبق المرسل إليه تطبيقا صحيحا، أساس هذا اال
المنشـــئ مـــن أجـــل التأكـــد مـــن أن الرســـالة اإللكترونيـــة قـــد صـــدرت عـــن المنشـــئ لهـــذا 
أن صــياغة هــذا الــنص ليســت دقيقــة، ويبــدو أن الســبب فــي  إلــىالغــرض". بدايــة نشــير 
 مــن القـانون النمــوذجي للتجــارة اإللكترونيــة أ)-١٣/٣ذلـك هـو الترجمــة الحرفيـة للمــادة (
هـــا ، فقــد نصـــت هــذه األخيــرة علــى أنــه:" ... : إذا طبــق المرســـل إليـــه التــي اقتــبس من
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إجراء بــ، مــن أجــل التأكــد مــن أن رســالة البيانــات قــد صــدرت عــن المنشــئ ســليماً  تطبيقـاً 
ســـبق أن وافـــق عليـــه المنشـــئ لهـــذا الغـــرض". فـــإذا مـــا قارنـــا بـــين هـــذا الـــنص والـــنص 
هـذا األخيـر. وعلـى أيـة حـال  اإلمـاراتي المقتـبس منـه يظهـر لنـا جليـا عـدم دقـة صـياغة
لرســالة اإللكترونيــة عــن المنشــئ حــاالت افتــراض صــدور ايلــزم لتحقــق هــذه الحالــة مــن 
  فر ثالثة شروط، هي:اتو 
يجب أن يكون اإلجراء الذي طبقه المرسـل إليـه مـن شـأنه أن يؤكـد صـدور  -١
يحـدد ماهيـة أن المشرع اإلماراتي لـم  إلىنشير بداية الرسالة اإللكترونية عن المنشئ: 
اإلجــراء الــذي يطبقــه المرســل إليــه واكتفــى ببيــان الهــدف منــه، وهــو التأكــد مــن صــدور 
الرسالة اإللكترونية عن المنشئ. وعليـه يلـزم لتحقـق هـذا الشـرط أن يكـون اإلجـراء الـذي 
طبقـه المرسـل إليـه مـن شـأنه أن يؤكـد صـدور الرسـالة اإللكترونيـة عـن المنشـئ أو عـدم 
ن المقصـود بهـذا اإلجـراء نسـتعين بمـا ورد فـي دليـل تشـريع القـانون صـدورها عنـه. ولبيـا
) مــن قــانون المعــامالت اإللكترونيــة األردنــي. ١-/أ١٥النمــوذجي ومــا ورد فــي المــادة (
ويـراد بـإجراءات التوثيـق، طبقـا لمـا  ،فقـد وصـف األول هـذا اإلجـراء بأنـه:(إجراء توثيـق)
التحقـق مـن أن  إلى، اإلجراءات التي تهدف ورد في المادة األولى من القانون اإلماراتي
شـخص معـين والكشـف عـن أي خطـأ أو تعـديل  إلـىرسالة إلكترونية قد صدرت من أو 
فـي محتويـات أو فـي إرسـال أو تخـزين هــذه الرسـالة، وتشـمل أي إجـراء يسـتخدم منـاهج 
ـــرد أو  اً تعريفيـــة أو تشـــفير  اً أو كلمـــات أو أرقامـــ اً حســـابية أو رمـــوز  إلقـــرار أو إجـــراءات لل
ســتالم وغيرهــا مــن وســائل حمايــة المعلومــات. أمــا الثــاني فقــد اســتخدم عبارة:(نظــام اال
معالجــة المعلومــات) بــدال مــن كلمــة اإلجــراء التــي وردت فــي القــانون اإلمــاراتي. ويــراد 
لمــا ورد فــي المــادة الثانيــة مــن القــانون األردنــي، النظــام اإللكترونــي  بهــذا النظــام، طبقــاً 
اء رســائل المعلومــات أو إرســالها أو تســلمها أو معالجتهــا أو تخزينهــا أو المســتخدم إلنشــ
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سـم:(نظام لمشـرع اإلمـاراتي علـى هـذا النظـام اتجهيزها علـى أي وجـه آخـر. وقـد أطلـق ا
المعلومــات اإللكترونــي)، وقــد عرفــه فــي المــادة األولــى بأنــه:" مجموعــة بــرامج وأجهـــزة 
إلنشــاء أو اســتخراج أو إرســال أو اســتالم أو  معــدة لمعالجــة وٕادارة البيانــات والمعلومــات
   .)٢٧( تخزين أو عرض الرسائل إلكترونيا أو غير ذلك"
 أن يكون اإلجراء الذي طبقه المرسل إليه قد سبق أن وافـق عليـه المنشـئ: -٢
لقــد ورد بشــأن هــذا الشــرط فــي دليــل تشــريع القــانون النمــوذجي بــأن هــذا الشــرط يتحقــق 
اتفــاق بــين المنشــئ والمرســل إليــه علــى اإلجــراء الواجــب  لــيس فقــط عنــدما يكــون هنــاك
جــراء مــن طــرف واحــد أو مــن التطبيــق، بــل يتحقــق أيضــا عنــدما يحــدد المنشــئ هــذا اإل
تفاق مع مزود خـدمات التصـديق، فـالمهم هـو أن يكـون المنشـئ قـد وافـق علـى خالل اال
  .)٢٨(اإلجراء، وبالتالي ألزم نفسه بكل رسالة إلكترونية تفي بمتطلباته
يلـزم العتبـار أن يكون المرسـل إليـه قـد طبـق هـذا اإلجـراء تطبيقـا صـحيحا:  -٣
الرســالة اإللكترونيــة صــادرة عــن المنشــئ أن يكــون المرســل إليــه قــد طبــق اإلجــراء الــذي 
 )٢٩(يؤكد صدورها عن المنشئ تطبيقـا صـحيحا كمـا وافـق عليـه المنشـئ، أي طبقـه بدقـة
  وبشكل صحيح من الناحية الفنية.  
                                      
 يممن ه اإللكترونيةيرى د. أحمد شرف الدين بأنه من الممكن التأكد من صدور الرسالة   ) ٢٧(
منسوبة إليه، وٕان لم تكن موقعة منه، فيما لو تم إرسالها في إطار نظام متفق عليه بين 
.(مرجع سابق، طرفيها يكفل التأكد من صدور الكتابة من جهاز تحت سيطرة المرسل
 اإللكترونية) من قانون التجارة ١٣/٢). وفي هذا المجال قضت المادة (٧٠، هامش٢٦٥ص
الطرق، بما في  بجميعالمنشئ  إلىالبحريني بأنه يجوز إثبات إسناد السجل اإللكتروني 
ذلك:" إقامة الدليل على استعمال نظام أمان، متفق عليه مسبقا بين الطرفين أو معتمد 
أو من خالل إثبات فاعلية أي نظام أمان  ،ار صدر تنفيذا ألحكام هذا القانونبموجب قر 
  استخدم لتحديد هوية من أسند إليه السجل اإللكتروني".
  من هذا الدليل.  ٤٨راجع ص  )  ٢٨(
  العماني. اإللكترونيةأ) من قانون المعامالت  -١٥/٢راجع المادة (  ) ٢٩(
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  فرع الثاينال
  إذا كانت الرسالة اإللكترونية ناجتة  
  الطريقة  إىلعن تصرف شخص متكن من الوصول 
  اليت يستخدمها املنشئ إلثبات صدور هذه الرسالة عنه 
ب) على أنه:" في العالقة بين المنشئ والمرسل إليه، يحق - ١٣/٣نصت المادة (
عن المنشئ، وأن يتصرف على  للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة اإللكترونية قد صدرت
فتراض: إذا كانت الرسالة اإللكترونية، كما تسلمها المرسل إليه، ناتجة أساس هذا اال
عن تصرفات شخص تمكن بحكم عالقته بالمنشئ أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول 
طريقة  يستخدمها المنشئ إلثبات أن الرسالة اإللكترونية صادرة عنه". فلو قامت  إلى
ما بإنشاء موقع لها على شبكة اإلنترنت أو بوضع عنوان بريدها اإللكتروني، شركة 
يعد بمثابة طريقة تستخدمها هذه الشركة إلثبات  - أو عنوانها - فإن موقعها هذا 
بفضل عالقته بهذه  –صدور الرسالة اإللكترونية عنها، وبالتالي فلو تمكن شخص 
اإللكتروني فمن حق المرسل  عنوانها من إرسال رسالة من خالل موقعها أو - الشركة 
ما ورد  إلىستناد باال - . ويمكن القول )٣٠(عتبار هذه الرسالة صادرة عن الشركةإليه ا
حاالت افتراض صدور بأنه يلزم لتحقق هذه الحالة من  - في النص آنف الذكر 
  فر شرطين، هما:الرسالة اإللكترونية عن المنشئ تو ا
كترونية قد أرسلت من شخص له عالقة بالمنشئ يجب أن تكون الرسالة اإلل -١
الطريقة التي  يستخدمها المنشئ إلثبات  إلىأو بأي وكيل عنه مكنته من الوصول 
صدور الرسالة عنه: ومفاد هذا الشرط أن هذه الحالة ال تتحقق لمجرد أن شخصا ما 
ة التي  الطريق إلىسم شخص آخر نظرا لوصوله اقد تمكن من إرسال رسالة إلكترونية ب
                                      
  .٢١١يفات، مرجع سابق، ص من ذلك: محمود الشر  اً راجع قريب  ) ٣٠(
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يستخدمها هذا األخير إلثبات صدور الرسالة عنه، إذ يجب أن تكون لهذا الشخص 
الي هذه الطريقة، وبالت إلىعالقة بالمنشئ أو بوكيله هي التي مكنته من الوصول 
سم المنشئ. ولم يتطرق المشرع لتحديد األشخاص إرسال الرسالة اإللكترونية با
لسلطة المحكمة التقديرية، علما  ألمر متروكفإن الين بهذه الحالة، وبالتالي المشمو 
بأن الضابط في تحديد هؤالء األشخاص هو مدى وجود العالقة التي من شأنها أن 
الطريقة التي  يستخدمها المنشئ إلثبات صدور الرسالة  إلىتمكن من الوصول 
الء . ومن األمثلة على هؤ )٣١(اإللكترونية عنه، وليس بالضرورة وجود عالقة تبعية
األشخاص عمال المنشئ وأفراد أسرته، أما أصدقاؤه وأقاربه فعادة عالقتهم بالمنشئ ال 
   هذه الطريقة. إلىتمكنهم من الوصول 
ويبــدو أن قصــد المشــرع مــن اشــتراط وجــود عالقــة بــين مرســل الرســالة اإللكترونيــة 
ها الطريقـــة التـــي يســـتخدم إلـــىوالمنشـــئ أو وكيلـــه مـــن شـــأنها أن تمكنـــه مـــن الوصـــول 
هــذه  إلــىالمنشــئ إلثبــات صــدور الرســالة عنــه هــو أن يكــون المرســل مخــوال بالــدخول 
. وهذا علـى خـالف مـا ذهـب )٣٣(، أي أن وصوله إليها كان بصورة مشروعة)٣٢(الطريقة
ج) مــن قــانو ن التجــارة اإللكترونيــة، وذلــك  -١٣/١إليــه المشــرع البحرينــي فــي المــادة (
، وذلـك مـا لـم يثبـت المنشـئ يقـول:"... إلـىترونـي إللكألتـه بعـد أن قـرر إسـناد السـجل ا
إهمالــه". فهــذا الــنص يــدل علــى أن  إلــىالطريقــة لــيس راجعــا  إلــىالمنشــئ أن الوصــول 
قصد المشرع البحريني من اشتراط وجود هذه العالقة هو لـيس أن يكـون مرسـل الرسـالة 
                                      
األردني أن يكون الشخص  اإللكترونية) من قانون المعامالت ١٥/٢لقد اشترطت المادة (  ) ٣١(
  الذي أرسل الرسالة  تابعا للمنشئ أو نائبه.
  األردني. اإللكترونية) من قانون المعامالت ١٥/٢وهذا ما  اشترطته صراحة المادة (  ) ٣٢(
  العماني. اإللكترونيةب) من قانون المعامالت  -١٥/٢ة المادة (اشترطته صراحوهذا ما   ) ٣٣(
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ده لمـا سـمح الطريقـة التـي يسـتخدمها المنشـئ، إذ لـو كـان هـذا قصـ إلـىمخـوال بالـدخول 
بـــأن إهمـــال  للمنشـــئ أن يـــتخلص مـــن إســـناد الرســـالة إليـــه بإثبـــات عـــدم إهمالـــه. علمـــا
فتراضــــا قــــابال إلثبــــات العكــــس مــــن قبلــــه. وال نؤيــــد المشــــرع المنشــــئ مفتــــرض قانونــــا ا
البحرينــي فيمـــا ذهـــب إليــه ألن موقفـــه هـــذا يعــرض مصـــالح المرســل إليـــه للخطـــر، فلـــو 
مـن معرفـة رقمـه السـري وقـام بسـحب النقـود  -مـثال  -تمكن أحد أفراد أسرة عميل البنك
مـــن جهـــاز الصـــراف اآللـــي فـــإن البنـــك يتحمـــل مســـؤولية صـــرف النقـــود متـــى مـــا أثبـــت 
  إهماله. إلىرقمه السري ليس راجعا  إلىالعميل (المنشئ) أن الوصول 
المنشـئ فـي  إلـىإسـناد الرسـالة اإللكترونيـة  إلـىونرى أن السبب الذي دفع المشرع 
 إلـىلحالة هو أن مرسل الرسالة، الذي تربطه بالمنشئ عالقة تمكنـه مـن الوصـول هذه ا
الطريقــة التــي يســتخدمها إلثبــات صــدور الرســالة عنــه، غالبــا مــا يكــون مفوضــا بإرســال 
ســم المنشــئ ولحســابه، وحتــى لــو لــم يكــن هــذا الشــخص مفوضــا بإرســال هــذه االرســالة ب
ئ مسـؤوليتها تجـاه المرسـل إليـه بإسـنادها الرسـالة فـإن العدالــة تقتضـي أن يتحمـل المنشـ
  إليه.
فر هذا الشرط، بأن كان المرسل شخصا ال تربطه اولكن ما هو الحكم لو لم يتو 
الطريقة  إلىبالمنشئ أو وكيله العالقة المشار إليها آنفا، أي لم يكن مخوال بالدخول 
ان بصورة غير التي يستخدمها المنشئ، وبالتالي فإن دخوله إليها واستخدامه لها ك
المنشئ أيضا في هذه  إلىأن الرسالة اإللكترونية تسند ن ذلك نرى ع مشروعة؟ وجواباً 
الحالة، إال إذا أثبت التزوير وأثبت أنه قد بذل عناية معقولة لتفادي استخدام أداة 
  .  )٣٤(توقيعه استخداما غير مصرح به
                                      
من قانون المعامالت والتجارة  ٢ -/أوال١٩وهذا هو أحد واجبات الموقع.( راجع: المادة:   ) ٣٤(
  اإلماراتي). اإللكترونية
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كون قد أرسلت لرسالة اإللكترونية توقيع المنشئ أو تايجب أن تحمل  -٢
ن هذا وفي الواقع أ .بالطريقة التي  يستخدمها المنشئ إلثبات صدور الرسالة عنه
وذلك ألن من أرسلها قد  ؛المنشئ إلىلرسالة اإللكترونية االشرط هو الذي يبرر إسناد 
استخدم وسيلة إلكترونية تثبت هوية المنشئ كموقعه اإللكتروني أو بريده اإللكتروني 
  ي أو أي تقنية من تقنيات التوقيع اإللكتروني.أو رقمه السر 
مالحظة مفادها أن عالقة مرسل الرسالة بوكيل المنشئ  إلىونود هنا اإلشارة 
وليس  -الطريقة التي يستخدمها هذا الوكيل  إلىيفترض أنها تمكنه من الوصول 
 - كما ذكرنا سابقا –وذلك ألن الوكيل  ؛إلثبات إرسال الرسالة من قبله -المنشئ
  يستخدم توقيعه أو طريقة خاصة به إلرسال الرسالة.
  املطلب الثاين
  ات اليت ال جيوز فيها افتراض االستثناء 
  صدور الرسالة اإللكترونية عن املنشئ
في  - ) الحق للمرسل إليه١٣) من المادة (٣بعد أن منح المشرع في الفقرة (
) من ٤شئ، عاد في الفقرة (في  افتراض صدور الرسالة اإللكترونية عن المن - حالتين
ذات المادة وسلب منه هذا الحق في ثالث حاالت. وتعد هذه الحاالت بمثابة 
فتراض صدور الرسالة اإللكترونية عن اات التي ال يجوز فيها للمرسل إليه االستثناء
فرت شروط إحدى الحالتين السابقتين. وفيما يأتي نتحدث عن هذه االمنشئ وٕان تو 
  ات:االستثناء
األول: إذا تسلم المرسل إليه إخطارا من المنشئ يفيد بأن الرسالة  الستثناءا
  :اإللكترونية لم تصدر عنه
أ) من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي  -١٣/٤قضت المادة (
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من الوقت الذي تسلم فيه  عتباراً ا) من هذه المادة: ٣بأنه:" ال تسري أحكام الفقرة (
ه إخطارا من المنشئ يفيد بأن الرسالة اإللكترونية لم تصدر عنه، ويشترط المرسل إلي
في هذه الحالة أن يكون قد أتيح للمرسل إليه وقت كاف للتصرف على أساس ما ورد 
يتبين لنا من هذا النص أن توجيه اإلخطار من المنشئ بما يفيد أن و في اإلخطار". 
)، أي ال يجوز ١٣/٣ا من تطبيق المادة (الرسالة اإللكترونية لم تصدر عنه يعد مانع
للمرسل إليه أن يتصرف على أساس افتراض صدور الرسالة عن المنشئ، وذلك من 
وبشرط  إتاحة الوقت الكافي له ، )٣٥(الوقت الذي يتسلم فيه المرسل إليه هذا اإلخطار
اإلخطار ليس له أثر وهذا يعني أن  ليتصرف على أساس ما ورد في اإلخطار.
وذلك ألنه قبل أن يتسلم المرسل إليه اإلخطار يبقى محتفظا بحقه في اعتبار  رجعي،
الرسالة اإللكترونية صادرة عن المنشئ على الرغم من أن هذه الرسالة لم تصدر عنه، 
وهو ليس له أثر فوري، وذلك ألن النص اشترط صراحة وجوب إتاحة الوقت الكافي 
نرى أنه  االستثناءلهذا  . وعليه تطبيقاً )٣٦(له ليتصرف على أساس ما ورد في اإلخطار
                                      
التي تضمنت  – اإللكترونية)  ولمعرفة الوقت الذي يعد فيه المرسل إليه متسلما للرسالة ٣٥(
) التي نصت على أنه:" يتحدد وقت استالم الرسالة  ٢-/ أوًال  ١٥نورد المادة ( -خطاراإل
إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض  - على النحو اآلتي: أ اإللكترونية
نظام  اإللكترونيةيكون االستالم قد تم وقت دخول الرسالة  اإللكترونيةاستالم الرسالة 
 إلىإذا كانت قد أرسلت  اإللكترونيةوقت استخراج المرسل إليه الرسالة  المعلومات المعين أو
إذا لم يعين  - نظام معلومات تابع له غير نظام المعلومات المعين الستقبال الرسالة . ب
نظام معلومات  لكترونيةاالستالم عندما تدخل الرسالة المرسل إليه نظام معلومات، يقع اال
  تابع للمرسل إليه ".
أ)  -٤من دليل تشريع القانون النموذجي بشأن الفقرة ( ٤٨وفي هذا المجال ورد في صفحة   ) ٣٦(
 -أ) من القانون اإلماراتي-١٣/٤وهي األصل الذي استمدت منه المادة ( -)١٣من المادة (
) (أ) بأنها تعفي المنشئ من عواقب إرسال رسالة ٤بأنه:(ال ينبغي أن يساء تفسير الفقرة (
) أن تنص على أن تلقي إشعار ٤جعي،... وليس المقصود من الفقرة (بيانات بأثر ر 
بموجب الفقرة الفرعية (أ) يبطل الرسالة األصلية بأثر رجعي. فبموجب الفقرة الفرعية (أ) 
يعفى المنشئ من أثر الرسالة اإللزامي بعد وقت تلقي اإلشعار ال قبل ذلك الوقت ... وبشأن 
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لو كانت الرسالة التي اعتبرها المرسل إليه صادرة عن المنشئ تمثل قبوال لإليجاب 
الصادر عنه فإن العقد ينعقد، ويبقى هذا العقد منعقدا وصحيحا بعد تسلم المرسل إليه 
نه يلغى بمجرد إخطارا من المنشئ يفيد بأن رسالة القبول لم تكن صادرة عنه، ولك
    ها المرسل إليه لتدبير أموره على أساس عدم وجود العقد.إلي مضي المدة التي يحتاج
أن القانون النموذجي، وكذلك القانون اإلماراتي على الحكم المتقدم نرى  وتعليقاً 
على المرسل إليه الذي  االستثناءوغيره من القوانين، قد خفف كثيرا من وطأة هذا 
فتراض وتصرف على أساس هذا اال ة اإللكترونية صادرة عن المنشئالرسالاعتبر 
). ويبدو أن القانون النموذجي لم يكتف بذلك، فقد ورد ١٣) من المادة (٣طبقا الفقرة (
) أنها تسمح للمنشئ ٤ال ينبغي أن يفهم من الفقرة (ي دليل تشريع هذا القانون بأنه:(ف
المرسل إليه بموجب الفقرة  إلىرسل إشعارا بأن يتجنب التقيد برسالة البيانات بأن ي
الفرعية (أ)، في حالة تكون فيها رسالة البيانات قد أرسلت بالفعل من المنشئ ويكون 
المرسل إليه قد طبق فيها على نحو سليم إجراءات توثيق تم اإلتفاق عليها أو معقولة. 
 )٣٧()١فإن الفقرة (وٕاذا استطاع المرسل إليه أن يثبت أن الرسالة هي رسالة المنشئ 
يتبين لنا من ذلك أن نية واضعي و . )٣٨() (أ) هي التي تنطبق)٤وليست الفقرة (
                                                                                                
عار ينبغي أن يكون بحيث  يتيح للمرسل إليه وقتا كافيا عبارة " فترة معقولة" فإن اإلش
حتياج حيث ينبغي إعطاء المرسل ستجابة، وعلى سبيل  المثال في حالة التوريد عند االلال
(فترة معقولة) التي  اإلشارة بأن عبارة: إليه ما يكفي من الوقت لتعديل خط إنتاجه). وتجدر
(وقت كاف) في القانون اإلماراتي، وعبارة:(وقت  :وردت في القانون النموذجي تقابلها عبارة
  معقول) في القانون العماني.
وهذه الفقرة تنص على أن: " تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المنشئ إذا كان المنشئ هو   ) ٣٧(
الرسالة  الذي أرسلها بنفسه". وقد بحثنا هذه الحالة ضمن الحاالت التي تعتبر فيها
  بشكل واقعي.  المنشئ عن صادرة اإللكترونية
  من دليل التشريع. ٤٨راجع ص   ) ٣٨(
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على الحالة الثانية فقط من  االستثناءقصر هذا  إلىالقانون النموذجي قد اتجهت 
، علما بأنه ال يوجد في النص حاالت افتراض صدور الرسالة اإللكترونية عن المنشئ
على هذه الحالة فقط. ونحن نؤيد ما ورد في دليل  االستثناءا ما يدل على قصر هذ
ستقرار في مجال النص عليه صراحة، وذلك من أجل تحقيق اال إلىالتشريع، وندعو 
ستقرار السماح للمنشئ بأن يخطر المعامالت اإللكترونية، إذ مما يتنافى مع هذا اال
ر عنه بعد أن تأكد هذا األخير المرسل إليه بما يفيد أن الرسالة اإللكترونية لم تصد
سبق أن وافق عليه المنشئ من صدورها عنه من خالل تطبيقه تطبيقا صحيحا إلجراء 
  .)٣٩(من أجل التأكد من صدور الرسالة اإللكترونية عنه
الثاني: إذا علم المرسل إليه أو كان يفترض فيه أن يعلم بأن الرسالة  االستثناء
  اإللكترونية لم تصدر عن المنشئ
ب) من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي  - ١٣/٤قضت المادة (
) من هذه المادة: إذا علم المرسل إليه أو كان يفترض ٣بأنه:" ال تسري أحكام الفقرة (
فيه أن يعلم أن الرسالة اإللكترونية لم تصدر عن المنشئ، وذلك إذا ما بذل عناية 
كرنا بأن المشرع ذفق عليه مع المنشئ". سبق لنا أن معقولة أو استخدم أي إجراء مت
) أن يفترض صدور الرسالة اإللكترونية عن المنشئ ٣قد أجاز للمرسل إليه في الفقرة (
تعتبر فيها هذه الرسالة صادرة عنه فر شروط الحاالت التي اعلى الرغم من عدم تو 
وبالتالي  - مرسل إليهوذلك رغبة منه في توفير الطمأنينة والحماية لل بشكل واقعي،
من خالل بث الثقة في الرسائل اإللكترونية التي تصل  - تشجيع التعامل اإللكتروني
إليه ليتمكن من التعويل عليها دون أن يكون مهددا بتحمل عواقب عدم صدور هذه 
                                      
  .٢١٣راجع: محمود الشريفات، مرجع سابق، ص   ) ٣٩(
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ن المشرع لم يقصد توفير هذه الحماية أنالرسائل عن المنشئ فعال. ومما ال شك فيه 
يئ النية وال للمرسل إليه المهمل. ويكون المرسل إليه سيئ النية إذا كان للمرسل إليه س
فكيف لمن  إلىيعلم بأن الرسالة اإللكترونية التي تسلمها لم تصدر عن المنشئ، وبالت
تحقق لديه العلم بعدم صدور الرسالة عن المنشئ أن يفترض صدورها عنه؟ واليقين ال 
ن بإمكانه أن يعلم بأن الرسالة اإللكترونية لم ، ويكون مهمال إذا كا)٤٠(يزول بالشك
تصدر عن المنشئ متى بذل عناية معقولة، أي عناية الشخص المعتاد، أو استخدم 
 مناإلجراء المتفق عليه مع المنشئ، فمن قصر في حماية مصالحه ال يستحق 
  المشرع أن يحميها له على حساب الطرف اآلخر.
يهـا بإمكـان المرسـل إليـه أن يعلـم بـأن الرسـالة أنـه مـن الحـاالت التـي يكـون فونـرى 
اإللكترونية لم تصدر عن المنشئ متى بذل عناية معقولـة إذا كـان قـد تلقـى إخطـارا مـن 
. )٤١(المنشـئ يخبـره فيـه بـأن أداة توقيعـه قـد تعرضـت لمـا يثيـر الشـبهة فـي درجـة أمانهـا
ل إليــه أن يعلــم بــأن أنــه مــن الحــاالت التـي غالبــا ال يكــون فيهـا بإمكــان المرســنــرى كمـا 
الرســالة اإللكترونيــة لــم تصــدر عــن المنشــئ وٕان بــذل عنايــة معقولــة إذا كانــت الرســالة 
) مــن قــانون ١٧/٢التــي اســتلمها موقعــة بتوقيــع إلكترونــي محمــي، فقــد قضــت المــادة (
عتماد على التوقيـع اإللكترونـي المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي بأنه:" يعتبر اال
، وذلـك ألن مـن سـمات هـذا التوقيـع أنـه يمكـن، )٤٢(حمي معقـوال مـا لـم يثبـت العكـس"الم
                                      
  ) من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.٣٥لقد وردت هذه القاعدة في المادة (  ) ٤٠(
د إن من واجبات الموقع أن يخطر األشخاص المعنيين بدون تأخير غير مبرر إذا كان ق  ) ٤١(
أو تبين له من داللة الظروف ما يرجح  ،علم بأن أداة توقيعه قد تعرضت لما يثير الشبهة
من قانون المعامالت والتجارة  ١٩معه تعرض هذه األداة لما يثير الشبهة. (راجع المادة: 
  ). اإلماراتي اإللكترونية
 اإلماراتي اإللكترونيةمن قانون المعامالت والتجارة  )١٠/٣وفي هذا المجال نصت المادة (  ) ٤٢(
يمكن  -ما لم يتم إثبات عكس ذلك،  يفترض أن التوقيع اإللكتروني المحمي: أ على أنه:"
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من خالل تطبيق إجراءات توثيق محكمة، التحقق من أنه في الوقت الذي تـم فيـه ينفـرد 
  .)٤٣(به الشخص الذي استخدمه ومن الممكن أن يثبت هويته وأنه تحت سيطرته التامة
لمرسل إليه العلم اعندما يكون بإمكان  ناءاالستثولكننا نتساءل كيف يتحقق هذا 
راء المتفق عليه بعدم صدور الرسالة اإللكترونية عن المنشئ فيما لو استخدم اإلج
يمكن أن يرد على الحالة الثانية من حاالت افتراض  االستثناءن هذا معه؟ في الواقع أ
تجة عن تصرف هذه الرسالة كانت ناصدور الرسالة اإللكترونية عن المنشئ، فلو أن 
الطريقة التي يستخدمها المنشئ إلثبات صدورها عنه  إلىشخص تمكن من الوصول 
العلم بعدم فال يجوز للمرسل إليه أن يعتبرها صادرة عن المنشئ إذا كان بإمكانه 
ال  االستثناءهذا المنشئ. ولكن   صدورها عنه متى استخدم اإلجراء المتفق عليه مع
األولى من حاالت افتراض صدور الرسالة اإللكترونية عن يمكن أن يرد على الحالة 
طبق المرسل إليه تطبيقا صحيحا إجراء المنشئ، وذلك ألن هذه الحالة تتحقق عندما ي
، فإذا لم وافق عليه المنشئ من أجل التأكد من صدور الرسالة اإللكترونية عن المنشئ
يعتبر الرسالة صادرة أن ز له فال يجو هذا اإلجراء  المرسل إليه - أو لم يطبق - يستخدم
 إنما لعدم تحقق الحالة األولى أصال.  ،االستثناءعن المنشئ ليس لتحقق 
 –بأكمله  االستثناءقد خص هذا أن القانون النموذجي  إلىوتجدر اإلشارة 
بالحالة الثانية فقط من حاالت افتراض صدور الرسالة اإللكترونية عن  - صراحة
بالفقرة  ( فيما يتعلقا الموقف ورد في دليل التشريع بأنه:وفي تبرير هذ .)٤٤(المنشئ
                                                                                                
قد وضعه ذلك الشخص  -هو توقيع الشخص الذي تكون له صلة به. ج -عتداد به. باال
-/ أ٣٢المادة ( المنسوب إليه إصدارها".( تقابلها اإللكترونيةبنية توقيع أو اعتماد الرسالة 
  ).األردني اإللكترونيةمن قانون المعامالت ) ٢
  اإلماراتي. اإللكترونية) من قانون المعامالت والتجارة ١٧/١راجع المادة (  ) ٤٣(
  ب) من القانون النموذجي. -١٣/٤راجع المادة (  ) ٤٤(
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نتيجة هي أنه يحق  إلىب ينبغي أن يالحظ أن القانون النموذجي يمكن أن يؤدي  -٤
أ إذا طبق على نحو  -٣للمرسل إليه أن يعول على رسالة البيانات بمقتضى الفقرة 
رسالة البيانات ليست هي  صحيح إجراءات التوثيق المتفق عليها حتى إذا كان يعلم أن
رسالة المنشئ. وقد رئي عموما لدى إعداد القانون النموذجي أن مخاطرة حدوث هذا 
. )٤٥( الوضع ينبغي قبولها بهدف الحفاظ على إمكانية التعويل على إجراءات التوثيق)
 ؛إذ لم يقبل بهذه المخاطرة صنعاً حسن أالمشرع اإلماراتي أن على ذلك نرى  وتعليقاً 
 إلىيجوز المبالغة في الحفاظ على إمكانية التعويل على إجراءات التوثيق ك ألنه الوذل
لمرسل إليه سيئ النية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ادرجة تسخيرها لحماية 
موقف المشرع هذا ال يبتعد كثيرا عن موقف القانون النموذجي، وذلك ألنه غالبا ما 
صدور الرسالة اإللكترونية عن سل إليه بعدم على المنشئ إثبات علم المر  يتعذر
  المنشئ.
أن وقت تحقق أثر علم المرسل إليه بأن الرسالة اإللكترونية لم  إلىونشير أخيرا 
تصدر عن المنشئ ينبغي أال يختلف عن وقت تحقق أثر اإلخطار الذي ذكرته المادة 
  أ)، وذلك نظرا التحاد العلة في الحالتين. - ١٣/٤(
: إذا كان من غير المعقول للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة ثالثال االستثناء
  اإللكترونية صادرة عن المنشئ
ج) من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي  - ١٣/٤قضت المادة (
) من هذه المادة: إذا كان من غير المعقول للمرسل ٣بأنه:" ال تسري أحكام الفقرة (
أو أن يتصرف على أساس هذا  ،اإللكترونية صادرة عن المنشئإليه أن يعتبر الرسالة 
                                      
  .الدليلهذا  من ٤٩صفحة راجع   ) ٤٥(
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ال مبرر له،  االستثناءعلى ما ورد في هذا النص نرى أن هذا  فتراض". وتعليقاً اال
إذ من غير المعقول أن يعتبر  ؛يغني عنه - كما نعتقد - الثاني االستثناءوذلك ألن 
كان عالما بعدم صدورها  المرسل إليه الرسالة اإللكترونية صادرة عن المنشئ إذا
 - أو كان بإمكانه أن يعلم بذلك لو بذل عناية معقولة - )٤٦(أي كان سيئ النية - عنه
أو استخدم أي إحراء متفق عليه مع المنشئ.  -)٤٧(أي بذل عناية الشخص المعتاد
كل من القانون النموذجي والقانون األردني إذ لم يتطرقا لهذا فقد أحسن صنعًا وعليه 
  .ءاالستثنا
  املبحث الثالث
  النتائج القانونية املترتبة على اعتبار الرسالة اإللكترونية  
  ات الواردة عليهااالستثناءصادرة عن املنشئ و
بعد أن فرغ المشرع اإلماراتي من بيان الحاالت التي تنسب أو تسند فيها الرسالة 
)، وهي ١٣المادة ( ) من٣،٢،١المنشئ وتعتبر صادرة عنه في الفقرات:( إلىاإللكترونية 
) النتائج ٦،٥الحاالت التي انتهينا من بحثها في المبحثين السابقين، ذكر في الفقرتين:(
                                      
عتماد الذي يتم ى إجراءات التوثيق باالعتماد المعقول عللقد عبر المشرع الفرنسي عن اال  ) ٤٦(
. نقال عن: د. إبراهيم ٢٠٠٠لسنة  ٨٣من القانون رقم  ٢٢(راجع المادة  بحسن نية.
ومسئولية جهة التوثيق تجاه الغير  اإللكترونيةالدسوقي أبو الليل، توثيق المعامالت 
بين  لكترونيةاإلالمؤتمر الثاني عشر بشأن األعمال المصرفية  لىإالمتضرر، بحث قدم 
الشريعة والقانون الذي عقدته جامعة اإلمارات العربية المتحدة، منشور على موقع 
www.slconf.uaeu.ac.ae،،  ١٠٦هامش ١٩٠٦ص.(  
د من بحثه آنف الذكر:( إن المقصو  ١٩٠٨يقول د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل في صفحة   ) ٤٧(
بمعقولية أو عدم معقولية اإلعتماد على شهادة التوثيق اإللكتروني ما هو إال تحديد لما إذا 
كان موقف الغير حيال الشهادة هو نفس موقف الشخص المعتاد أم ال، ففي الحالة األولى 
هذه النتيجة بعد أن  إلى...). وقد توصل د. أبو الليل يكون اإلعتماد على الشهادة معقوالً 
ض العوامل التي من شأنها أن تؤثر في تقرير ما إذا كان من المعقول لشخص أن استعر 
. (راجع هذه العوامل في المادة اإللكترونيةيعتمد على توقيع إلكتروني أو شهادة المصادقة 
  اإلماراتي ). اإللكترونيةمن قانون المعامالت والتجارة  ١٨
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) ٧ر في الفقرة (المنشئ، ثم ذك إلىالقانونية التي تترتب على إسناد الرسالة اإللكترونية 
 إلىة قد أسندت تترتب فيها هذه النتائج على الرغم من أن الرسالة اإللكترونيالحاالت التي ال
ات. ولبحث هذين االستثناءوهذه الحاالت تعد بمثابة  ؛المنشئ واعتبرت صادرة عنه
  مطلبين. إلىات) نقسم هذا المبحث االستثناءاألمرين(النتائج و 
  املطلب األول
  النتائج القانونية املترتبة على اعتبار الرسالة اإللكترونية 
  صادرة عن املنشئ 
لرسـالة اإللكترونيـة فـي تمتـع المرسـل إليـه بحقـين، حقـه فـي اعتبـار اوتتمثل هذه النتائج  
لرســـالة اإللكترونيـــة حقـــه فـــي اعتبـــار االمســـتلمة هـــي الرســـالة التـــي قصـــد المنشـــئ إرســـالها، و 
  :فرعين إلىالمستلمة رسالة مستقلة. وللحديث في هذين الحقين نقسم هذا المطلب 
  الفرع األول
  لة اإللكترونية املستلمة حق املرسل إليه يف اعتبار الرسا
  هي الرسالة اليت قصد املنشئ إرساهلا
) مـن قـانون المعـامالت والتجـارة اإللكترونيـة اإلمـاراتي بأنـه:" ١٣/٥قضت المـادة (
عنــدما تكــون الرســالة اإللكترونيــة صــادرة أو تعتبــر أنهــا صــادرة عــن المنشــئ أو عنــدما 
) و ١فقـا للفقـرات (فتـراض و االيكون من حق المرسل إليه أن يتصرف على أساس هـذا 
) مـن هـذه المـادة، يحـق للمرسـل إليـه فـي إطـار العالقـة بينـه وبـين المنشـئ أن ٣() و٢(
لرسالة اإللكترونية المستلمة هـي الرسـالة التـي قصـد المنشـئ أن يرسـلها، وأن ا يعتبر أن
يبـــين لنـــا هـــذا الـــنص الحكـــم القـــانوني فيمـــا لـــو حصـــل و يتصـــرف علـــى هـــذا األســـاس". 
الف بــين اإلرادة المعبــر عنهــا (اإلرادة الظــاهرة) وحقيقــة مــا أراده الشــخص (اإلرادة اخــت
الباطنــــة). وفــــي الواقــــع أن احتمـــــال حصــــول هـــــذا اإلخـــــتالف ال يعــــد مشــــكلة خاصـــــة 
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بالمعامالت اإللكترونية، إنما هو مشكلة عامة قد تثـور فـي جميـع المعـامالت القانونيـة، 
اإللكترونيـــــة أكبـــــر نظـــــرا لخصوصـــــية هـــــذه  إال أن احتمـــــال حصـــــوله فـــــي المعـــــامالت
  المعامالت في كونها تتم من خالل الحاسب اآللي وعبر شبكات إلكترونية مفتوحة. 
هـو األخـذ بـاإلرادة الظـاهرة  -وفـق هـذا الـنص -ويبدو أن الحكم الذي تبناه المشرع
ن لرســالة اإللكترونيــة التــي اســتلمها المرســل إليــه يختلــف عــاللمنشــئ، فلــو أن مضــمون 
لرسـالة الرسالة التي قصد المنشئ إرسـالها فمـن حقـه أن يعـول علـى مضـمون امضمون 
التــي اســتلمها. وعليــه تطبيقــا لــذلك لــو أن الرســالة اإللكترونيــة كانــت تمثــل إيجابــا مــن 
درهــم، إال أنــه بســبب حصــول  ١٠٠٠٠المرســل إليــه بــثمن  إلــىالمنشــئ ببيــع بضــاعة 
أن الـثمن  إلـىلتـي اسـتلمها المرسـل إليـه تشـير خطأ فـي عمليـة اإلرسـال كانـت الرسـالة ا
لرسالة التي اسـتلمها هـي ادرهم، في هذه الحالة يحق للمرسل إليه أن يعتبر  ١٠٠٠هو 
  الرسالة التي قصد المنشئ إرسالها إليه.
لرســالة اإللكترونيــة اويبقـى المرســل إليـه محتفظــا بحقــه فـي التعويــل علــى مضـمون 
المنشــئ باســتالم الرســالة، فقــد نصــت  إلــىرســل إقــرارا التــي اســتلمها حتــى لــو كــان قــد أ
) من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي علـى أنـه:" إذا تلقـى ١٤/٥المادة (
لرسـالة اإللكترونيـة فـإن ذلـك يكـون دلـيال ا المنشـئ إقـرارا مـن المرسـل إليـه بأنـه قـد اسـتلم
فتـراض على اإلستالم إال إذا قدم المرسل إليه دليال على عكس ذلك، وال ينطوي هذا اال
لرســالة اإللكترونيــة التــي أرســلت مــن المنشــئ تتطــابق وفحــوى الرســالة اضــمنا علــى أن 
رى بـأن المشـرع على ما ورد في هذا الـنص نـ التي وردت إليه من المرسل إليه". وتعليقاً 
قد وقـع فـي خطـأ بسـبب الخلـط بـين الرسـالة التـي وردت إلـي المرسـل إليـه مـن المنشـئ، 
المنشــئ مــن  ىالرســالة األصــلية، والرســالة التــي وردت إلــبوالتــي يمكــن أن نعبــر عنهــا 
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ســتالم، فالمشــرع يريــد أن يقــول بــأن تلقــي المنشــئ المرســل إليــه التــي تتضــمن إقــراره باال
لرســالة التــي الرســالة اإللكترونيـة ال يعنـي أنـه يقــر بـأن ا ل إليــه باسـتالمإقـرارا مــن المرسـ
. ويبـدو أن )٤٨( أرسلها المنشئ إليه تطابق فحوى أو مضمون الرسالة التـي اسـتلمها منـه
) ١٤/٥حصول هذا الخلط هو الصياغة المقتضبة لنص المـادة ( إلىالسبب الذي أدى 
إذ تقــول هــذه المــادة بأنــه:"  ؛نص اإلمــاراتيمــن القــانون النمــوذجي التــي اســتمد منهــا الــ
ســتالم مــن المرســل إليــه، يفتــرض أن المرســل إليــه قــد عنــدما يتلقــى المنشــئ إقـــرارا باال
فتـــراض ضـــمنا علـــى أن رســـالة رســـالة البيانـــات ذات الصـــلة، وال ينطـــوي هـــذا اال اســـتلم
  البيانات التي أرسلت تتطابق مع الرسالة التي وردت".
أن مــا ذكرنــاه مــن رأي بشــأن أخــذ المشــرع بــاإلرادة الظــاهرة  ىإلــوتجــدر اإلشــارة  
) مـن ٧وذلك ألن ما سـنذكره فـي المطلـب الثـاني بشـأن الفقـرة ( ؛نهائياً  للمنشئ ليس رأياً 
  ) يعد مكمال لهذا الموضوع. ١٣المادة (
) فـــي دليـــل تشـــريع القـــانون ١٣/٥وقـــد ورد فـــي بيـــان المقصـــود مـــن نـــص المـــادة (
 -التـــــي اســـــتمد منهـــــا هـــــذا الـــــنص -)١٣) مـــــن المـــــادة (٥قـــــرة (النمـــــوذجي بشـــــأن الف
بـــــرأ مـــــن الرســـــالة بعـــــد ) هـــــو منـــــع المنشـــــئ مـــــن أن يت٥بأن:(المقصـــــود مـــــن الفقـــــرة (
) فضـال عـن ذلـك أن تتنـاول األخطـاء التـي تنشـأ فـي ٥، ويقصد من الفقـرة (إرسالها،...
ذلــــك نــــورد . وتعليقــــا علــــى )٤٩( محتــــوى الرســــالة نتيجــــة ألخطــــاء فــــي عمليــــة اإلرســــال)
  المالحظتين التاليتين:
                                      
/د ١٦بحريني،  ١٤/٢عماني،  ١٦/٣خرى.(راجع المواد: ويؤيد هذا التفسير ما ورد في القوانين األ  ) ٤٨(
أردني). فمثال نصت هذه األخيرة على أنه:" ال يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليال على أن مضمون 
  الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون الرسالة التي أرسلها المنشئ".
  من هذا الدليل. ٤٩راجع ص   ) ٤٩(
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إن المقصــود بعبــارة:( منــع المنشـــئ مــن أن يتبــرأ مــن الرســالة بعــد إرســـالها)،  -١
منعه من إنكار محتوى أو مضمون الرسالة ولـيس إنكـار صـدورها عنـه أو نسـبتها إليـه، 
) باعتبــار الرســالة اإللكترونيــة صــادرة ١٣/٥بــدليل أن المشــرع قــد اســتهل نــص المــادة (
المنشئ، ورتب على ذلك النتيجة التي نحن بصدد بيانهـا فـي هـذا الفـرع. علمـا بـأن عن 
ـــــي  ـــــة عـــــن المنشـــــئ ف ـــــان مســـــألة صـــــدور الرســـــالة اإللكتروني ـــــرغ مـــــن بي ـــــد ف المشـــــرع ق
  ). ٧،٦،٥)، وشرع ببيان النتائج المترتبة على ذلك  في للفقرات:(٤،٣،٢،١للفقرات:(
ول األخطـــاء التـــي تنشـــأ فـــي تنـــا  يقتصـــر علـــىإن القصـــد مـــن هـــذا الـــنص ال -٢
مـا يطـرأ علـى  -أيضـاً –يتنـاول محتوى الرسالة نتيجة ألخطاء في عمليـة اإلرسـال، إنمـا 
وذلــــك ألن المعــــامالت  ؛هــــذا المحتــــوى مــــن تغييــــر أو تحريــــف متعمــــد مــــن قبــــل الغيــــر
ختـراق. وعليـه اإللكترونية تجري عـادة عبـر شـبكات إلكترونيـة مفتوحـة تكـون عرضـة لال
التعـديل فــي  إلــىاإللكترونيــة تتعـرض للكثيــر مـن المخــاطر التــي قــد تـؤدي  فـإن الرســالة
مــا  -وهــي مخــاطر غيــر عمديــة -مضــمونها الــذي أراده المنشــئ. ومــن هــذه المخــاطر
إذ قـد  ؛يتعلق منها بالمسار الـذي تنتقـل خاللـه الرسـالة اإللكترونيـة عبـر شـبكة اإلنترنـت
تلـف الرسـالة جزئيـا أو كليـا  إلـىؤدي يصاب هذا المسار ببعض األعطـال الفنيـة التـي تـ
مــا يتعلــق منهــا  -وهــي مخــاطر عمديــة -أو تغييــر بياناتهــا. ومــن هــذه المخــاطر أيضــا
إذ قـــد يـــتمكن بعـــض األشـــخاص مـــن اعتـــراض الرســـالة اإللكترونيـــة  ؛بأعمـــال القرصـــنة
. وجــدير بالــذكر أن مــا ورد فــي دليــل التشــريع بشــأن )٥٠(وٕاتالفهــا أو العبــث بمضــمونها
لمسـألة يتفــق مــع مــا ورد فــي الـنص مــن أنــه يحــق للمرســل إليـه أن يعتبــر الرســالة هــذه ا
التــي اســتلمها هــي الرســالة التــي قصــد المنشــئ إرســالها، إال إذا عــرف أو كــان عليــه أن 
                                      
  .٥٣٥سامح عبد الواحد التهامي، مرجع سابق، ص راجع: د.   ) ٥٠(
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يعــرف:"... أن البــث أســفر عــن أي خطــأ فــي رســالة البيانــات كمــا تســلمها". وقــد وردت 
) مــــن قـــانون المعــــامالت والتجـــارة ١٣ادة () مـــن المــــ٧هـــذه العبـــارة أيضـــا فــــي الفقـــرة (
  اإللكترونية اإلماراتي.
  الفرع الثاين
  حق املرسل إليه يف اعتبار الرسالة اإللكترونية 
  املستلمة رسالة مستقلة 
) مــن قــانون المعــامالت والتجــارة اإللكترونيــة اإلمــاراتي علــى ١٣/٦نصــت المــادة (
رسـالة إلكترونيـة يسـتلمها رسـالة مسـتقلة  أنه:" يكون للمرسل إليه الحق في أن بعتبر كل
) من هذه المادة متى علـم المرسـل ٧وأن يتصرف على هذا األساس، وال تنطبق الفقرة (
إذا بذل عناية معقولة أو استخدم أي إجـراء متفـق عليـه مـع  -إليه أو كان عليه أن يعلم
  أن الرسالة اإللكترونية كانت نسخة ثانية".  -المنشئ
 -وفـق هـذا الـنص -أن المقصـود بالرسـالة اإللكترونيـة المسـتقلة  لـىإنشـير بدايـة و 
إحـــداث أثـــر قـــانوني معـــين،  إلـــىهـــي الرســـالة التـــي تمثـــل إرادة جديـــدة للمنشـــئ متجهـــة 
وعليه لو استلم التاجر(المرسل إليه) رسالة من عميله (المنشئ) يطلـب فيهـا شـراء كميـة 
أخــرى مماثلــة تمامــا للألولــى مــن  محــددة مــن بضــاعة معينــة، ثــم اســتلم بعــد ذلــك رســالة
نفس الشخص، فإن كال من هاتين الرسـالتين تعـد رسـالة مسـتقلة عـن األخـرى، وبالتـالي 
فــإن الرســـالة الثانيــة تمثـــل إيجابـــا جديـــدا لشـــراء كميـــة مماثلــة مـــن البضـــاعة ذاتهــا. أمـــا 
ة فهــي الرســال -وفــق ذات الــنص -المقصــود بالنســخة الثانيــة مــن الرســالة اإللكترونيــة 
إحداث أثر قـانوني جديـد، إنمـا هـي مجـرد  إلىالتي ال تمثل إرادة جديدة للمنشئ متجهة 
أن هـذه النسـخة الثانيـة مـن الرسـالة اإللكترونيـة  إلـىتكـرار لهـذه اإلرادة. وتجـدر اإلشـارة 
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وذلـك ألنهـا تحمـل توقيـع المنشـئ بعكـس الصـورة التـي ال تحمـل  ؛)٥١(ال تعـد صـورة لهـا
ال تعــد ســندا مؤيــدا، وذلــك ألن هــذا األخيــر يكتــب أو ينشــأ بقصــد  ، كمــا أنهــا)٥٢(توقيعــا
اإلقـرار أو التأكيـد علـى الحـق أو التصـرف الثابـت فـي سـند سـابق، هـو السـند األصـلي، 
 -بعكـس النسـخة الثانيـة التـي تخلـو مـن هـذا القصـد. وأخيـرا فـإن مفهـوم النسـخة الثانيـة 
 ؛وف) للنسـخة الثانيـة مـن المحـرريختلف عن المفهـوم التقليـدي (المعـر -وفق هذا النص
يــتم إنشــاؤها عــن  -بحســب مفهومهــا التقليــدي -وذلــك ألن النســخة الثانيــة مــن المحــرر
قصــد مــن قبــل أطــراف المحــرر فــي وقــت معاصــر إلنشــاء األصــل، أمــا النســخة الثانيــة 
. وعليـه نفضـل )٥٣( وفـق هـذا الـنص فيـتم إنشـاؤها خطـأ فـي وقـت الحـق إلنشـاء األصـل
وأن الـــبعض يـــرى  بعبارة:(نســـخة ثانيـــة)، خصوصـــاً  )٥٤( ة:(نســـخة مكـــررة)اســـتبدال عبار 
ـــىبـــأن الرســـالة اإللكترونيـــة التـــي تصـــل  المرســـل إليـــه هـــي نســـخة أخـــرى مـــن أصـــل  إل
، أي نسـخة ثانيـة منـه، وبالتـالي فـإن اسـتخدام المشـرع  )٥٥( الرسالة التي أرسلها المنشـئ
                                      
المنقولة عبر شبكات الحاسب  اإللكترونيةأن بعض الفقه يرى بأن الرسائل  إلىوتجدر اإلشارة   ) ٥١(
، يصعب أو يستحيل سترجاع إلكترونياً اآللي، التي تتم فيها عمليات اإلدخال والتوقيع والتخزين واال
مة بين أصل الرسالة وصورتها.(د. أحمد شرف الدين، مرجع التمييز في سلسلة الرموز المستخد
  ). ٢٣٣سابق، ص
إلكترونيا، ومن ثم التوقيع عليها إلكترونيا، فإن هذه النسخة أو  اإللكترونيةفلو تم نسخ الرسالة   ) ٥٢(
  .). ٥٦٢الصورة تعد أصال. ( نقال عن: د. سامح عبد الواحد التهامي، مرجع سابق، ص 
لصورة والسند المؤيد والنسخة الثانية : د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح راجع بشأن ا  ) ٥٣(
، ٣٣٢، ص١٩٨٢المجلد األول، دار النهضة العربية، القاهرة،  - القانون المدني: الجزء الثاني
٣٣٨،٢٤٢.  
  .)١٥في المادة ( العماني اإللكترونيةقانون المعامالت  ذلك إلىكما ذهب   ) ٥٤(
لى ملفات الجهاز إلية نقل البيانات إلكترونيا تتلخص في إدخال المادة المراد إرسالها ن عمإذ إ  ) ٥٥(
المرسل بالوسيلة المناسبة، كالكتابة على لوحة المفاتيح، وعندما يتلقى الجهاز أمرا باإلرسال فإنه 
ي يقوم الجهاز المستقبل الذ إلىذبذبات رقمية تنتقل عبر خطوط الهاتف  إلىيحول المادة المرسلة 
بتخزينها في ملفاته بحيث يمكن استرجاع المادة المرسلة عند الحاجة باستخدام أحد أشكال 
المخرجات، كإظهارها على شاشة الحاسب اآللي، وبالتالي فإن ما يتلقاه الجهاز المستقبل على 
ملفاته هو نسخة أخرى من األصل المرسل وليس صورة منه. (نقال عن: د. أحمد شرف الدين، 
  ).٦٦هامش  ٢٦٢جع سابق، صمر 
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فـي فهـم مقصـود المشـرع  االلتبـاس إلـىلعبارة:(نسخة ثانية) في النص السابق قـد يـؤدي 
  من هذا النص.
وبعــد أن تعرفنــا علــى المقصــود بالرســالة اإللكترونيــة المســتقلة والنســخة الثانيــة مــن 
أن الـــنص الســـابق يتعـــرض لمســـألة ذات أهميـــة   إلـــىالرســـالة اإللكترونيـــة نـــود اإلشـــارة 
. وفـــي )٥٦( طـــأعمليــة كبيـــرة ، وهـــي مســـألة ازدواج الرســـائل اإللكترونيـــة عـــن طريـــق الخ
الواقع أن الطبيعة الفنيـة للبيئـة اإللكترونيـة هـي التـي اقتضـت إيـراد هـذا الـنص، فإرسـال 
الرســالة اإللكترونيــة قــد يكــون تكــرارا ولــيس رســالة جديــدة، وعليــه فلــو تضــمنت الرســالة 
اإللكترونية أمرا بالشـراء فـإن الرسـالة الثانيـة المكـررة ال تعنـي وجـود طلـب جديـد بالشـراء 
    .)٥٧( قبل المنشئمن 
) تبـين لنـا أيضـا الحكـم القـانوني فيمـا لـو ١٣) مـن المـادة (٦وفي الواقع أن الفقرة (
حصــل اخــتالف بــين اإلرادة المعبــر عنهــا (اإلرادة الظــاهرة) وحقيقــة مــا أراده الشــخص 
)، وهــو ٥(اإلرادة الباطنــة). وقــد تبنــى المشــرع هنــا ذات الحكــم الــذي تبنــاه فــي الفقــرة (
اإلرادة الظــاهرة للمنشــئ. والفــرق بــين هــذه الحالــة والحالــة التــي ســبقتها هــو أن األخــذ بــ
الرســالة المســتلمة مــن المرســل إليــه فــي هــذه الحالــة لــم يقصــد المنشــئ إرســالها مطلقــا، 
بينما في الحالة السابقة المنشئ  قصد إرسال الرسالة التي استلمها المرسـل إليـه، ولكنـه 
  لذي استلمه المرسل إليه.لم يقصد إرسالها بالمضمون ا
                                      
  من دليل تشريع القانون النموذجي. ٤٩هذا ما  ورد في صفحة   ) ٥٦(
الكويتي بشأن المادة  اإللكترونيةقانون التجارة راجع ما ورد في المذكرة اإليضاحية لمشروع    ) ٥٧(
  ) من هذا المشروع. ١٠/٥(
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) قـد تضـمنت عبـارة زائـدة ال ١٣) مـن المـادة (٦أن الفقـرة ( إلىونود أخيرا اإلشارة 
) مـن هـذه المـادة متـى علـم المرسـل إليـه أو ٧مبـرر لهـا، هـي عبـارة:(وال تنطبـق الفقـرة (
إذا بــــذل عنايــــة معقولــــة أو اســــتخدم أي إجــــراء متفــــق عليــــه مــــع  -كــــان عليــــه أن يعلــــم
، فهــــــذه العبــــــارة تــــــذكر )٥٨( أن الرســــــالة اإللكترونيــــــة كانــــــت نســــــخة ثانيــــــة) -المنشــــــئ
عتبر الرسالة اإللكترونيـة التـي اسـتلمها يات التي ال يجوز فيها للمرسل إليه أن االستثناء
عتبرها نسخة مكررة لم يقصد المنشئ إرسـالها. وفـي يرسالة مستقلة، إنما يجب عليه أن 
) من ذات المـادة، فـال داعـي لهـذا ٧ات في الفقرة (ثناءاالستالواقع أن المشرع ذكر هذه 
، إذ ورد فيهــــا أن مــــا ورد فــــي مطلــــع هــــذه العبــــارة لــــيس صــــحيحاً  التكــــرار، خصوصــــاً 
ـــــرة ( ـــــق الفق ـــــه:(وال تنطب ...)، والصـــــحيح هـــــو أن يقـــــول ) مـــــن هـــــذه المـــــادة متـــــى ٧بأن
. ويبـدو )٦ة (الفقـر ...)، أي الحكـم الـوارد فـي مطلـع :(وال يطبق هذا الحكم متـى المشرع
إيـــراد العبـــارة الســـابقة هـــو تـــأثره بالقـــانون النمـــوذجي  إلـــىأن الســـبب الـــذي دفـــع المشـــرع 
 ؛نتقـاد الـذي ذكرنـاه أعـاله ال يسـري علـى هـذا القـانونللتجـارة اإللكترونيـة، علمـا بـأن اال
  ، وبالتالي فال يوجد فيه تكرار.)٧الفقرة ( وذلك ألنه لم يتضمن فقرة مقابلة
  يناملطلب الثا
  ات اليت ال تتحقق فيها النتائج القانونية املترتبةاالستثناء 
  على اعتبار الرسالة اإللكترونية صادرة عن املنشئ 
فـي ) الحـق للمرسـل إليـه ١٣) مـن المـادة (٦،٥ بعد أن منح المشرع في الفقرتين:(
 هـاتبار اعلرسـالة اإللكترونيـة المسـتلمة هـي الرسـالة التـي قصـد المنشـئ إرسـالها و اعتبار ا
) مـن ذات المـادة وسـلب ٧رسـالة مسـتقلة وليسـت نسـخة ثانيـة مكـررة ، عـاد فـي الفقـرة (
                                      
قانون المعامالت والتجارة ) من ١٥) من المادة (٦لقد وردت هذه العبارة أيضا في الفقرة (  ) ٥٨(
  إلمارة دبي.  اإللكترونية
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علـى الحكـم الـوارد فـي  االسـتثناءمنه هذا الحق في حالتين. وتعد هاتين الحالتين بمثابة 
) مـن قـانون المعـامالت والتجـارة اإللكترونيـة ١٣/٧نصـت المـادة ( ). فقـد٦،٥الفقـرتين:(
سـتنتاجات الـواردة فتراضـات واالللمرسـل إليـه الحـق فـي اال نه:" ال يكـوناإلماراتي على أ
) مـن هـذه المـادة متـى علـم أو كـان عليـه أن يعلـم إذا بـذل عنايـة ٦) و(٥فـي الفقـرتين (
معقولـــة أو اســـتخدم إجـــراء متفقـــا عليـــه بـــأن البـــث قـــد أســـفر عـــن أي خطـــأ فـــي الرســـالة 
منح المرسـل إليـه الحقـين  إلىي دفع المشرع ن الذترونية كما استلمها". في الواقع أاإللك
 -سـتنتاجات المعبر عنهمـا هنـا: باالفتراضـات واال –) ٦،٥ين:(المشار إليهما في الفقرت
رغبته في تشـجيع التعامـل اإللكترونـي مـن خـالل بـث الثقـة فـي الرسـائل اإللكترونيـة هو 
دون أن يكـــون المرســـل إليـــه ليـــتمكن هـــذا األخيـــر مـــن التعويـــل عليهـــا  إلـــىالتـــي تصـــل 
مهددا بتحمل عواقب كون هذه الرسائل ال تمثل اإلرادة الحقيقية للمنشئ. ولكـن إذا كـان 
إذ  ؛هذا الحكم يوفر الطمأنينة والحماية للمرسل إليه فإنه يشكل تهديـدا لمصـالح المنشـئ
ــذا حــاول  ؛قــد يجــد نفســه ملزمــا بتحمــل نتــائج وتبعــات رســائل لــم يكــن قاصــدا إرســالها ل
ات االسـتثناءمـن أجـل تحقيـق التـوازن بـين مصـالح الطـرفين، أن يقـرر بعـض المشـرع، و 
لرسـالة اإللكترونيـة المسـتلمة هـي الرسـالة التـي عتبـار اا التي ال يجوز فيهـا للمرسـل إليـه
قصد المنشئ إرسـالها إذا كـان هـذا األخيـر قـد قصـد إرسـال الرسـالة بمضـمون آخـر، أو 
 اتاالسـتثناءو  مكـررة لـم يقصـد المنشـئ إرسـالها.رسالة مستقلة إذا كانت نسخة  هااعتبار 
  هي:
ـــمإذا كـــان  األول: االســـتثناء ـــه يعل ـــة التـــي  المرســـل إلي ـــأن الرســـالة اإللكتروني ب
  استلمها ليست الرسالة التي قصد المنشئ إرسالها أو أنها رسالة مكررة 
 يسـمح لهـذا األخيـر ال ين مصـالح المنشـئ والمرسـل إليـه أيقتضـي تحقيـق التـوازن بـ
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أن لرســالة اإللكترونيــة المســتلمة هــي الرســالة التــي قصــد المنشــئ إرســالها أو أن يعتبـر ا
بأن هذه  الرسالة ليسـت الرسـالة التـي قصـد المنشـئ  رسالة مستقلة إذا كان يعلميعتبرها 
الرسـالة التـي  إذ ال يجوز لمـن تحقـق لديـه العلـم بـأن ؛إرسالها أو أنها نسخة ثانية مكررة
هـــا أو يفترضــــها كـــذلك، فــــاليقين ال يعتبر ل اإلرادة الحقيقيــــة للمنشـــئ أن ال تمثـــ اســـتلمها
يزول بالشك كما ذكرنا سابقا. ويمكن أن يتحقق هذا العلم لدى المرسل إليـه بأيـة وسـيلة 
من الوسائل بما فـي ذلـك تلقيـه إخطـارا مـن المنشـئ يفيـد بـأن الرسـالة التـي وصـلت إليـه 
قصــد إرســالها. وعليــه تقتضــي مصــلحة المنشــئ أن وأنــه لــم ي ،ال تمثــل إرادتــه الحقيقيــة
توجيه هـذا اإلخطـار بمجـرد اكتشـافه للخطـأ الـذي حصـل فـي عمليـة اإلرسـال  إلىيبادر 
  أو العبث الذي تعرضت له الرسالة.
ولكننا نتساءل عن الوقت الذي يتحقق فيه أثر علـم المرسـل إليـه بـأن الرسـالة التـي 
ذلك نرى ضـرورة تطبيـق الحكـم  عن قيقية. وجواباً وصلت إليه ال تمثل إرادة المنشئ الح
أ) المتعلــق بوقــت تحقــق أثــر اإلخطــار الموجــه مــن المنشــئ  -١٣/٤الــوارد فــي المــادة (
وذلك نظرا التحاد العلـة فـي  ؛المرسل إليه الذي يفيد فيه بأن الرسالة لم تصدر عنه إلى
وذلـك  ؛مـن بـاب أولـىبل أكثر من ذلك نرى أن تطبيق هـذا الحكـم هنـا يكـون  ،الحالتين
ــــه  ألن الرســــالة اإللكترونيــــة هنــــا قــــد صــــدرت فعــــال مــــن المنشــــئ ولكنهــــا ال تمثــــل إرادت
ـــيس لعلـــم المرســـل إليـــه أثـــر  -هـــذه المـــادة إلـــى باالســـتناد -الحقيقيـــة. وعليـــه نـــرى أنـــه ل
رجعي، وبالتالي فهو يبقى قبـل تحقـق هـذا العلـم لديـه محتفظـا بحقـه فـي اعتبـار الرسـالة 
وهــي رســالة مســتقلة  التــي قصــد المنشــئ إرســالها التــي اســتلمها هــي الرســالة اإللكترونيــة
إذ يجــب إتاحــة الوقــت الكــافي للمرســل  ؛وليســت نســخة مكــررة، وهــو لــيس لــه أثــر فــوري
  الرسالة التي استلمها.المنشئ  لم  يقصد  إرسال  إليه ليتصرف على أساس أن 
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يعلم بأن الرسالة  أنيفترض في المرسل إليه إذا كان  :الثاني االستثناء
اإللكترونية التي استلمها ليست الرسالة التي قصد المنشئ إرسالها أو أنها رسالة 
  مكررة 
من أجل تحقيق التوازن بين مصالح المنشئ والمرسل إليه أيضا ال يحق لهذا و 
األخير أن يعتبر الرسالة اإللكترونية المستلمة هي الرسالة التي قصد المنشئ إرسالها 
أن يعلم بأن هذه   - أو ينبغي عليه  -ن يعتبرها رسالة مستقلة إذا كان يفترض فيه أو أ
إذ ال  ؛الرسالة هي ليست الرسالة التي قصد المنشئ إرسالها أو أنها نسخة ثانية مكررة
يجوز لمن كان بإمكانه أن يعلم بأن الرسالة التي استلمها ال تمثل اإلرادة الحقيقية 
 إلىوذلك ألن عدم تحقق العلم لديه، في هذه الحالة، راجع  ؛كللمنشئ أن يعتبرها كذل
إهماله وتقصيره، ومن قصر في حماية مصالحه ال يستحق على المشرع أن يحميها له 
على حساب الطرف اآلخر كما ذكرنا سابقا. ولمعرفة ما إذا كان بإمكان المرسل إليه 
المعتاد، وهو معيار العلم أو لم يكن بإمكانه ذلك نطبق عليه معيار الشخص 
موضوعي يقوم على أساس العناية المتوسطة، أي العناية المعقولة كما يسميها 
المشرع. فإذا كان المرسل إليه قد بذل عناية معقولة للتحقق من صحة الرسالة التي 
استلمها وما إذا كانت تمثل اإلرادة الحقيقية للمنشئ ومع ذلك لم يتحقق لديه العلم بأن 
لة غير صحيحة وٕانها ال تمثل اإلرادة الحقيقية للمنشئ فال يتحقق هذا هذه الرسا
، وبالتالي يبقى محتفظا بحقه في اعتبار الرسالة التي استلمها هي الرسالة االستثناء
التي قصدها المنشئ واعتبارها رسالة مستقلة. أما إذا لم يكن قد بذل هذه العناية، ولو 
نها ال تمثل اإلرادة أن هذه الرسالة غير صحيحة وأعلم بكان قد بذلها لتحقق لديه ال
، وبالتالي يفقد حقه آنف االستثناءالحقيقية للمنشئ، ففي هذه الحالة  يتحقق هذا 
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سبور) الفرنسية بأن أحد الذكر. وفي هذا المجال ورد في حكم لمحكمة (سترا
على  )netbusiness(شترى جهاز بروجكتور من نوع سوني من موقع شركة األشخاص ا
شبكة اإلنترنت، وكان السعر المعروض على الموقع هو( خمسة آالف ومائتان 
وتسعون فرنكا)، وقد رفضت الشركة تسليم الجهاز مدعية أن السعر المذكور ليس 
وقد نتج ذلك عن خلل فني في البرنامج الخاص بالموقع. وعندما عرض  ،صحيحا
ال يساوي حتى  لسعر المذكورالنزاع على المحكمة نجحت الشركة في إثبات أن ا
من قيمة الجهاز وسعره المعروض على المواقع األخرى، فحكمت المحكمة  ١/١٠
ألن السعر المعروض على الموقع ال يمثل اإلرادة الحقيقية للبائع  ؛ببطالن عقد البيع
أن المرسل إليه . وتعليقا على ذلك نرى )٥٩(انتفاء ركن الرضاء إلىمما أدى 
لم يكن يعلم بأن الرسالة التي استلمها ليست الرسالة التي قصد (المشتري) وٕان 
   المنشئ (البائع) إرسالها، إال أنه كان بإمكانه أن يعلم لو بذل عناية معقولة.
أنه إذا كان المنشئ متفقا مع المرسل إليه على أن يستخدم  إلىوتجدر اإلشارة 
لة التي استلمها وما إذا هذا األخير أو يطبق إجراء معينا للتحقق من صحة الرسا
كانت تمثل اإلرادة الحقيقية للمنشئ، إال أن المرسل إليه لم يطبق هذا اإلجراء أو طبقه 
علم بأن هذه تطبيقا غير صحيح، ولو كان قد طبقه بشكل صحيح لتحقق لديه ال
في هذه الحالة يتحقق و نها ال تمثل اإلرادة الحقيقية للمنشئ، الرسالة غير صحيحة وأ
أنه حتى لو لم يتطرق النص لمسألة تطبيق اإلجراء المتفق االستثناء أيضا. ونرى هذا 
عليه، أو لم يكن المنشئ قد اتفق أصال مع المرسل إليه على تطبيق إجراء معين، 
فإنه من واجب المرسل إليه أن يطبق اإلجراء المتفق عليه بشكل صحيح، أو يطبق 
                                      
  .١٢١،١٢٠نقال عن: د. سامح عبد الواحد التهامي، مرجع سابق، ص )  ٥٩(
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ٕاذا لم يقم بذلك يكون قد قصر عن بذل تفاق، و حصول االأي إجراء ممكن عند عدم 
  العناية المعقولة المطلوبة منه. 
أن من الحاالت التي يكون فيها االستثناء إلى ونود أن نشير أخيرا بشأن هذا 
 تمثل اإلرادة الحقيقية للمنشئبإمكان المرسل إليه أن يعلم بأن الرسالة اإللكترونية ال 
أن أداة توقيعه ى إخطارا من المنشئ يخبره فيه لقمتى بذل عناية معقولة إذا كان قد ت
قد تعرضت لما يثير الشبهة في درجة أمانها. كما أن من الحاالت التي غالبا ال يكون 
تمثل اإلرادة الحقيقية فيها بإمكان المرسل إليه أن يعلم بأن الرسالة اإللكترونية ال 
لمها موقعة بتوقيع إلكتروني وٕان بذل عناية معقولة إذا كانت الرسالة التي است للمنشئ
رتباطا ا، وذلك ألن من سمات هذا التوقيع أنه يرتبط بالرسالة اإللكترونية )٦٠(محمي
  .)٦١(وثيقا ال يسمح بتغييرها
إكمال بيان موقف قانون  إلىين لنعد االستثنائوبعد أن انتهينا من توضيح هذين 
تالف اإلرادة الظاهرة عن اخالمعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي من مسألة 
للمنشئ ما  يأخذ باإلرادة الظاهرةأن هذا القانون . وفي هذا المجال نرى اإلرادة الباطنة
لم يثبت هذا األخير أن المرسل إليه كان عالما بإرادته الحقيقية أو بإمكانه أن يعلم بها 
أخذ بنظرية لو بذل عناية الشخص المعتاد. وبذلك يمكن القول بأن هذا القانون لم ي
أخذ بنظرية اإلرادة التي يمكن التعرف  بنظرية اإلرادة الباطنة، إنما اإلرادة الظاهرة وال
                                      
على  اإلماراتي اإللكترونيةمن قانون المعامالت والتجارة  )١٠/٤وفي هذا المجال نصت المادة (  ) ٦٠(
لم يتغير منذ أن  - جل اإللكتروني المحمي: أما لم يتم إثبات عكس ذلك  يفترض أن الس أنه:"
  ).األردني اإللكترونيةمن قانون المعامالت ) ١- / أ٣٢المادة ( معتد به".( تقابلها - أنشئ. ب
  اإلماراتي. اإللكترونيةد) من قانون المعامالت والتجارة  -١٧/١راجع المادة (  ) ٦١(
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، وهذا الموقف ال يختلف عن موقف قانون المعامالت المدنية من هذه )٦٢(عليها
، وهو موقف يتميز في كونه يحقق التوازن بين طرفي المعاملة اإللكترونية )٦٣(المسألة
لية األخطاء الحاصلة في هذه المعاملة الناجمة عن استخدام وسائل في تحمل مسؤو 
عمل بشكل تلقائي دون تدخل شخصي التقنية الحديثة، سواء أكانت هذه الوسائل ت
  .اً شخصي أم كانت وسائل عادية تتطلب تدخالً  )٦٤( أنظمة المعلومات المؤتمتة)(
                                      
  .١١٩راجع في هذا المجال: المرجع السابق ذاته، ص  )  ٦٢(
اختالف اإلرادة الظاهرة عن راجع بشأن موقف قانون المعامالت المدنية اإلماراتي من مسألة  )  ٦٣(
اإلرادية في قانون  االلتزام: د. عبد الناصر توفيق العطار، مصادر اإلرادة الباطنة
 ،٢٠٠٠ ،٢ارات العربية المتحدة، طالمعامالت المدنية اإلماراتي، مطبوعات جامعة اإلم
  .١المراجع المشار إليها في هامش مع  ٥٠ص
) للتدليل على تبني المشرع اإلماراتي لهذا الموقف ١٢/٢المادة ( إلى)  وال نتفق مع من استند ٦٤(
). فقد نصت هذه ٤٥٩عند استخدام هذه األنظمة. (د. آالء يعقوب، البحث السابق، ص
ني مؤتمت بحوزة شخص المادة على أنه:" يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكترو 
طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي آخر إذا كان األخير يعلم أو من المفترض أن يعلم 
أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه تلقائيا". فطبقا لهذا النص  ال تصح المعاملة 
مستخدم إذا لم يكن الطرف اآلخر يعلم أو من المفترض أن يعلم بأن النظام ال اإللكترونية
سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه تلقائيا، ولو كان قصد المشرع من هذا النص تبني الموقف 
المشار إليه أعاله لرتب على العلم أو إمكانية العلم تحميل الطرف اآلخر المسؤولية عن 
األخطاء من خالل إلزامه بالمعاملة طبقا إلرادة المنشئ الحقيقية وليس  اعتبار العلم أو 
  نية العلم شرطا لجواز المعاملة. إمكا
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  خامتة
ئ واحـــدة مـــن مظـــاهر التطـــور المنشـــ إلـــىتعـــد قواعـــد إســـناد الرســـالة اإللكترونيـــة 
القــانوني المواكــب للتطــور التكنولــوجي فــي مجــال المعــامالت والتجــارة اإللكترونيــة، وقــد 
) مــــن قــــانون المعــــامالت والتجــــارة اإللكترونيــــة ١٣شــــرعت هــــذه القواعــــد فــــي المــــادة (
المنشــئ. وقــد  إلــىلتبــين لنــا ضــوابط إســناد الرســالة اإللكترونيــة  ٢٠٠٦اإلمــاراتي لســنة 
  اآلتية: النتائج إلىنا من دراسة هذه القواعد خلص
إن مجال تطبيق هذه القواعد هو العالقة بـين المنشـئ والمرسـل إليـه فقـط، أمـا  -١
بالنســبة للغيــر فتطبــق القواعــد العامــة.كما أن هــذه القواعــد تخــتص ببيــان الحــاالت التــي 
بيـان اآلثـار القانونيـة تعتبر فيها الرسالة اإللكترونيـة صـادرة عـن المنشـئ، وال شـأن لهـا ب
  المترتبة على ذلك.
تعتبر فيهـا الرسـالة اإللكترونيـة صـادرة  إن ما تضمنته هذه القواعد من حاالت -٢
تتفــق مــع القواعــد العامــة فــي قــانون والنتــائج القانونيــة المترتبــة علــى ذلــك  عــن المنشــئ
ا الرسـالة صـادرة هـالحـاالت التـي تعتبـر فيالمعـامالت المدنيـة وقـانون اإلثبـات، باسـتثناء 
  فتراضي، التي تعرضنا لها في المبحث الثاني.  عن المنشئ بشكل ا
اشترط المشـرع اإلمـاراتي فـي التوقيـع اإللكترونـي أن يكـون محميـا، إال أنـه لقد  -٣
لــم يشــترط فيــه أن يكــون معــززا بشــهادة مصــادقة إلكترونيــة، كمــا أنــه لــم يقيــد المنشــئ 
  توقيعات اإللكترونية كالتوقيع الرقمي مثال.باستخدام نوع معين من أنواع ال
وبشأن الحالة التي تكون فيها الرسـالة اإللكترونيـة ناتجـة عـن تصـرف شـخص  -٤
الطريقــة التــي يســتخدمها هــذا األخيــر  إلــىتمكــن بحكــم عالقتــه بالمنشــئ مــن الوصــول 
لة إسـناد الرسـا إلـىأن السـبب الـذي دفـع المشـرع ثبات صدور هذه الرسـالة عنـه، نـرى إل
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 المنشـئ فـي هـذه الحالـة هـو أن مرسـل الرسـالة غالبـا مـا يكـون مفوضـاً  إلـىاإللكترونيـة 
بإرسـال هـذه  سـم المنشـئ ولحسـابه، وحتـى لـو لـم يكـن هـذا الشـخص مفوضـاً ابإرسـالها ب
الرسـالة فـإن العدالــة تقتضـي أن يتحمـل المنشـئ مسـؤوليتها تجـاه المرسـل إليـه بإسـنادها 
المنشــئ حتــى لــو كــان مرســلها  إلــىالرســالة اإللكترونيــة تســند أن ا نــرى بأننــ إليــه. علمــاً 
شخصا ال تربطه بالمنشئ العالقة المشار إليها أعاله ، إال أنه، فـي هـذه الحالـة، يجـوز 
وٕاثبــات قيامــه ببــذل عنايــة  ،للمنشــئ أن ينفــي صــدورها عنــه مــن خــالل إثبــات التزويــر
تخدامها إسـتخداما غيـر مصـرح الرجـل المعتــاد فـي المحافظـة علـى أداة توقيعـه لمنـع اسـ
  به.  
أ) بشــأن وقــت تحقــق أثــر اإلخطــار -١٣/٤أن الحكــم الــوارد فــي المــادة (نــرى  -٥
الذي يفيد بأن الرسالة اإللكترونية لم تصدر عن المنشئ يسري على حالـة علـم المرسـل 
لـم أ)، وحالـة ع-٤إليه بأن الرسالة اإللكترونية لم تصدر عن المنشئ الواردة في الفقرة (
المرســل إليــه بــأن الرســالة التــي وصــلت إليــه ال تمثــل إرادة المنشــئ الحقيقيــة الــواردة فــي 
). وعليــه لــيس لعلــم المرســل إليــه، فــي هــاتين الحـالتين، أثـر رجعــي، ولــيس لــه ٧الفقــرة (
إذ يجب إتاحة الوقت الكافي للمرسـل إليـه ليتصـرف علـى أسـاس أن الرسـالة  ؛أثر فوري
الرســالة التــي المنشــئ  لــم  يقصــد  إرســال  أو أن  ،المنشــئ ناإللكترونيــة لــم تصــدر عــ
  استلمها.
يتفـــق موقـــف  قـــانون المعـــامالت والتجـــارة اإللكترونيـــة اإلمـــاراتي مـــع موقـــف   -٦
اخـتالف اإلرادة الظـاهرة عـن اإلرادة الباطنـة، إذ لـم قانون المعامالت المدنية من مسألة 
رادة الباطنــة، إنمــا أخــذ بنظريــة اإلرادة التــي نظريــة اإلرادة الظــاهرة وال بنظريــة اإليأخــذ ب
  يمكن التعرف عليها.
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  النتائج نقترح  على المشرع اإلماراتي ما يأتي: عن هذه  وفضالً 
أن يضــمن تعريفــه للتوقيــع اإللكترونــي الوظيفــة األساســية للتوقيــع المتمثلــة فــي  -١
  تحديد هوية صاحب التوقيع.
المـــادة الـــذي أشـــار إليـــه فـــي  )١٨المـــادة (بـــرقم  )١٧المـــادة (أن يســـتبدل رقـــم  -٢
) هـــي التـــي تكلمـــت عـــن شــروط  التوقيـــع الــذي يمكـــن ١٧وذلــك ألن  المـــادة ( ؛)٨/١(
وهــذا مــا يجــب ، )١٨عتمــاد عليــه (وهــو التوقيــع اإللكترونــي المحمــي) ولــيس المــادة (اال
 فعله أيضا في المادة األولى التي تعرضت لتعريف للتوقيع اإللكتروني المحمي.
أن يعيـد النظـر فـي تعريفـه للموقــع، الـذي أورده فـي المـادة األولـى، وذلــك ألن  -٣
ـــيس أداة توقيـــع خاصـــة باألصـــيل  ،النائـــب يســـتخدم أداة توقيـــع إلكترونـــي خاصـــة بـــه ول
(المنشئ)، فالنيابة هي حلول إرادة النائب محل إرادة األصيل، أي أن النائب يعبـر عـن 
  ي نيابة عن األصيل.إرادته حين بقوم بإنشاء تصرف قانون
التعاقـــد بـــين ، التـــي أجـــاز فيهـــا )١٢/١( أن يعيـــد النظـــر فـــي صـــياغته للمـــادة -٤
إذ يبدو من هذه الصياغة أن التعاقد مـن خـالل هـذه الوسـائط  ؛وسائط إلكترونية مؤتمتة
هـذه الوسـائط وغايتهـا شـخص طبيعـي، وهـذا يتعـارض مـع طبيعـة يمكـن أن يـتم بتـدخل 
  األساسية.
نظــرا لعــدم دقتهــا، ونقتــرح أن  أ)-١٣/٣النظــر فــي صــياغة المــادة ( أن يعيــد -٥
:" ... : إذا طبــق المرســل إليــه تطبيقــا صــحيحا، مــن تكـون الصــياغة علــى النحــو اآلتــي
إجراء سـبق أن وافـق بـأجل التأكـد مـن أن الرسـالة اإللكترونيـة قـد صـدرت عـن المنشـئ، 
  عليه المنشئ لهذا الغرض".
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علـــى  )١٣المـــادة (مـــن  أ) -٤الفقـــرة (ذي أورده فـــي الـــ االســـتثناءأن يقصـــر  -٦
المتعلـق  االستثناءمن ذات المادة. وكذا الحال يقصر  ب) -٣الفقرة (الحالة الواردة في 
بإمكانية علم المرسل إليه بعدم صدور الرسالة اإللكترونية عن المنشئ فيمـا لـو اسـتخدم 
 لى هذه الحالة أيضا.،عب) -٤الفقرة (، الوارد في اإلجراء المتفق عليه معه
الــوارد فيهــا  االســتثناء ، وذلــك ألن)١٣المــادة (مــن  ج) -٤الفقــرة ( أن يلغــي  -٧
ـــذي أوردتـــه الفقـــرة ( االســـتثناءيغنـــي عنـــه  ب) ، إذ مـــن غيـــر المعقـــول أن يعتبـــر  -٤ال
 ،المرسل إليه الرسالة اإللكترونية صادرة عن المنشئ إذا كان عالما بعـدم صـدورها عنـه
كانـه أن يعلـم بـذلك لـو بـذل عنايـة معقولـة أو اسـتخدم أي إحـراء متفـق عليـه أو كـان بإم
  .مع المنشئ
أن المشـرع قـد وقـع فـي نـرى إذ   ؛)١٤/٥أن يعيـد النظـر فـي صـياغة المـادة ( -٨
خطأ بسبب الخلط بـين الرسـالة التـي وردت إلـي المرسـل إليـه مـن المنشـئ، والتـي يمكـن 
رســالة التــي وردت إلــي المنشــئ مــن المرســل إليــه الرســالة األصــلية، والبأن نعبــر عنهــا 
ســـتالم، فالمشـــرع يريـــد أن يقـــول بـــأن تلقـــي المنشـــئ إقـــرارا مـــن التـــي تتضـــمن إقـــراره باال
المرســل إليـــه باســتالم الرســـالة اإللكترونيــة ال يعنـــي أنـــه يقــر بــأن الرســالة التــي أرســلها 
  .المنشئ إليه تطابق فحوى أو مضمون الرسالة التي استلمها منه
عنـــدما تكـــون  -٥"  ) علـــى النحـــو اآلتـــي:٧،٦،٥أن يعيـــد صـــياغة الفقـــرات:( -٩
الرسالة اإللكترونية صادرة أو تعتبـر أنهـا صـادرة عـن المنشـئ أو عنـدما يكـون مـن حـق 
) ٣) و (٢) و (١فتــراض وفقــا للفقــرات (المرســل إليــه أن يتصــرف علــى أســاس هــذا اال
  القة بينه وبين المنشئ :من هذه المادة، يحق للمرسل إليه في إطار الع
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أن يعتبـر أن الرسـالة اإللكترونيـة المسـتلمة هـي الرسـالة التـي قصـد المنشـئ أن  -أ
  يرسلها، وأن يتصرف على هذا األساس.
   عتبر كل رسالة إلكترونية يستلمها رسالة مستقلة وليست نسخة مكررة.يأن  -ب
رسل إليـه أو كـان عليـه متى علم الم ) من هذه المادة٥ال تسري أحكام الفقرة ( -٦
أن يعلــم إذا بــذل عنايــة معقولــة أو اســتخدم إجــراء متفقــا عليــه بــأن الرســالة اإللكترونيــة 
  التي استلمها ال تمثل اإلرادة الحقيقية للمنشئ".
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